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 2015-2014السنة الجامعية 



  صفهاني

  لاّ و قال في غده 

  و لو زيد لكان يستحسن ، و لو قدم 

  فضلأفضل ، و لو ترك هذا لكان 

  ستيلاء النقص 

   

صفهانيلأقال العلامة ا

  

لاّ و قال في غده إنسا� كتا� في يومه إلا يكتب 

و لو زيد لكان يستحسن ، و لو قدم ، لو كان هذا لكان أحسن

فضل ، و لو ترك هذا لكان أهذا لكان 

ستيلاء النقص إو هذا من عظيم العبر و هو دليل 

  ""على جملة البشر

   

 

 

  

  

  

  

  

لا يكتب "" 

لو كان هذا لكان أحسن  

هذا لكان 

و هذا من عظيم العبر و هو دليل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



  

 

  

  

  

  

 

 

 

  .دي الكريمين ــــــــــــــــــــــــوال:إليهما �لإحسانمن قرن الله تعالى عبادته  إلى

 أشاركهممن  إلى،زوجي مسعود:من هو عزوتي و سندي في حياتي  إلى

بنتي إمن تتربع في قلبي  إلى، الفضليات أخواتي: و يشاركونني حلو الحياة و مرها 

  أولاديوفقهم و يرعاهم  أنالله  أتمنىمن  إلى،.هللالغالية كريمة حفظها 

من كان قدوتي و سندي في  إلى،أولادهالوحيد قدور و  أخي إلى،  أخواتيو بنات 

  : أستاذي المحترم حفظه الله و عائلته الكريمة : المسار الدراسي 

  .د ــــــــــــــــــــالــــــــــو خــــــــــــــــــــالدكتور روش

ستثناء إلى من إكل أساتذة معهد الحقوق بدون : إلى كل من مدني بعلم �فع

جمعتنا به الدراسة لكن فرقتنا عنه المنية إلى الروح الطاهرة الزكية الأستاذ الفاضل 

سكنه أشتوحي مصطفى الذي كرس حياته لخدمة العلم و المعرفة رحمه الله و : 

  دولة و مؤسسات  تخصص لى كل زملاء و زميلاتي،إفسيح جناته 

نجاز لإإلى من ترافقنا سو� ،لخ إ...خص �لذكر زهرة، عائشة، علو، حيزية أو 

   إلى كل من له فضل علي في هذه،هذا العمل المتواضع، زميلتي الغالية فاطمة 

 .هدي هذه المذكرة أ.... لحياة ا

 
    

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

و جوهر الفؤاد ، إلى من غمرتني �لحب و الحنان و أ�رت لي الطريق  إلى قرة العين

بدعائها ، فرفعتني و جعلتني أسمو بين الناس ، إلى من أحبها أكثر من نفسي أمي ثم 

  .أمي ثم أمي الغالية أطال الله في عمرها 

لم يبخل علينا بشيء من عطفه و حنانه ، إلى من كان له الفضل في أنه علمني  منإلى 

و خلق راقي ، إلى من كان له الفضل في  أن الحياة أساسها عقل راجح و ضمير نقي

الوجود و من غطاني بوشاح العناية في السراء و الضراء ، إلى من إرتبط إسمي �سمه 

  .أولادهمو  أخواتيو  خوتيإلى إأبي الغالي أطال الله في عمره، 

و مد العون لي طول مدة من كان له الفضل الكبير في توجيهي  أنسى أندون 

  ."الدكتور روشو خالد "و وفقه  المبجل سدّد الله خطاه  الأستاذالدراسة 

الأستاذ شتوحي مصطفى رحمه الله شهيد العلم و المعرفة  إلىالروح الطاهرة الزكية ،  إلىو 

  . و أسكنه فسيح جناته ، �ديه ثمرة هذا الجهد و نقول له لن ننساك أبدا

إلى من كانوا لي سندا في كل وقت إحتجتهم فيه إلى جميع صديقاتي في الجامعة و 

إلى من  إتسع لهم قلبي بحبي و لم تتسع ، إلى زملائي زميلاتي في العمل.خاصة فوزية

  )) أسرتي الصغيرة ((تي لهم مذكر 

معهد العلوم القانونية  أساتذةخاص جدا لكل  إهداءو ((

ماستر في  أساتذةكل   إلىبدون إستثناء  و   الإداريةو 

          ))ةـــــــــــــــــــالتخصصات الثلاث

    

 

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحمد � الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم  

  نجاز ھذاإالحمد � الذي ألھمنا الصبر و ساعدنا على 

  البحث ، و مدنا القدرة على إتمامھ ، كما زودنا بمن یمد

عتمدنا إلنا ید العون ، و یكـون سندنا و مرجعنا الذي 
  فالشكر كل الشكر لمن عمل على تزویدنا، علیھ

  بالمراجـع القیمة و النصائح الجلیلة ، كما نتقدم

  رفان لأستاذنا الكریم علىبالشكر و الع

  صبره و تفانیھ في مساعدتنا و توجیھنا

  )المشرف على ھذا البحث ( 

  ..............روشـــو خــالــد............... الدكتور
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 أ.............................................................:..................................مقــدمــة 

  01ص............................................مبررات إنشاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمه: الأولالفصل 

  03ص.......................................................:  مبررات إنشاء مجلس الأمة: الأولالمبحث 

  04ص................................................المبررات السياسية لإنشاء مجلس الأمة: الأولالمطلب 

  04ص...........................................إستمرارية مؤسسات الدولةضمان إستقرار و :  الأولالفرع 

  04ص................................................ 1988أكتوبر  05غليان الشارع الجزائري في : أولا 

  05ص................................... 1991إلغاء الإنتخا�ت التشريعية  التي جرت في ديسمبر : �نيا 

  06ص...........................................................الفراغ المؤسساتي أو الدستوري : �لثا 

   08ص............................................................توسيع مجال التمثيل الوطني: الفرع الثاني

  08ص.....................................................................المحلية ضمان تمثيل الجماعات : أولا

  09ص...........................................................سد نقائص التمثيل الانتخابي : �نيا 

  10ص.............................................................. الديمقراطيةتعزيز و تعميق : �لثا 

  11ص.............................................المبررات القانونية  لإنشاء مجلس الأمة: المطلب الثاني

  11ص......................................................تكريس مبدأ الفصل بين السلطات:الأولالفرع 

  11ص......................................................................منع استبداد الغرفة الأولى: أولا

  13ص.......................................الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية:�نيا 

  15ص.................................................................. تدعيم سيادة البرلمان: الفرع الثاني

  15ص ............................................................. توسيع ممارسة الرقابة البرلمانية: أولا
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  16ص............................................................. ضمان مسار تشريعي أفضل: �نيا 

  18ص................................................................. الأمةتنظيم مجلس : المبحث الثاني

  19ص.........................الجمع بين أسلوبي الانتخاب و التعيين في إختيار الأعضاء:  الأولالمطلب 

  19ص..............................................) .ثلثي الأعضاء (الإنتخاب غير المباشر :  الأولالفرع 

  19ص........................................................ شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة: أولا

  23ص............................................نتخابي لثلثي أعضاء مجلس الأمةطبيعة النظام الا:�نيا 

  25ص.....................................تعيين الثلث و تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة : الفرع الثاني

  25ص.............................................تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء مجلس الأمة: أولا

  27ص..........................................................تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة: �نيا

  32ص ..............................مدى إستقلالية التنظيم الإداري و المالي �لس الأمة:  المطلب الثاني

  32ص ....................................عدم إستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه الإداري :  الأولالفرع 

  33ص ......................................................................أجهزة مجلس الأمة: أولا

  44ص......................................................................هيئات مجلس الأمة:�نيا 

  47ص .................................................الماليإستقلالية مجلس الأمة في تنظيمه :  الفرع الثاني

  48ص ..................................................إستقلالية مجلس الأمة في إعداد ميزانيته: أولا 

  49ص ...................................................الرقابة المفروضة على ميزانية مجلس الأمة:�نيا 

  54ص...............................................الأمة و علاقتها �لديمقراطية مجلسوظائف :الفصل الثاني

  56ص ...............................................  الوظيفة التشريعية �لس الأمة : الأولالمبحث 
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  57ص ..........................سلطة مجلس الأمة في المبادرة �لقوانين و تعديل الدستور: الأولالمطلب 

  57ص ...................................سلطة مجلس الأمة في المبادرة �لقوانين و تعديلها: الأولالفرع 

  58ص.......................................................منع مبادرة مجلس الأمة من إقتراح القوانين: أولا 

  64ص ........................................................تعديل النصوص القانونيةمجلس الأمة و : �نيا 

 68ص ...................................سلطة مجلس الأمة في المبادرة �لتعديل الدستوري: الفرع الثاني

  70ص ........................................................الشروط الموضوعية لتعديل الدستور: أولا

  71ص ........................................................لتعديل الدستور الإجرائيةالشروط : �نيا 

  73ص .................في الاقتراح  بتعديل الدستور على التوازن بين الغرفتين الأمةاثر مشاركة مجلس  :�لثا 

  73ص .............................................. الأمة في إقرار القانون�ثير مجلس : المطلب الثاني

  74ص.............................. سلطة مجلس الأمة في المناقشة و المصادقة على القانون: الأولالفرع 

  74ص ...................................................................سلطة مجلس الأمة في المناقشة: أولا

  77ص ..................................إجراءات المصادقة على النصوص القانونية في مجلس الأمة: �نيا 

  83ص .....................................الأولىمع الغرفة  الأمةاختلاف مجلس  إمكانية:  الفرع الثاني

  83ص .....................................................حل الخلاف بين مجلسي البرلمان آلية:  أولا

  87ص.........................................الأعضاءالنتائج المترتبة عن انعقاد اللجنة المتساوية :  �نيا

  89ص .................................................. الوظيفة الرقابية �لس الأمة: المبحث الثاني

  90ص ......................... الوسائل الرقابية التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة:  الأولالمطلب 
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  90ص.................................. دور مجلس الأمة في المصادقة على مخطط الحكومة: الأولالفرع 

  90ص ...................................................على مجلس الأمةعرض مخطط الحكومة : أولا

  92ص ...................................الآ�ر المترتبة على عرض مخطط الحكومة أمام مجلس الأمة:�نيا 

  93ص ..........................................دور مجلس الأمة في بيان السياسة العامة : الفرع الثاني

  94ص ....................................................عرض السياسة العامة أمام مجلس الأمة: أولا

 96ص ................................الآ�ر المترتبة عن عرض بيان السياسة العامة على مجلس الأمة:�نيا 

  97ص .................................الوسائل الرقابية التي لا ترتب مسؤولية الحكومة :  المطلب الثاني

  98ص ...........................................الأسئلة وسيلة محورية رقابية محدودة الأثر: الأولالفرع 

  99ص .....................................................شروط إجراءات سير الأسئلة البرلمانية: أولا

  101ص ......................................................العوائق و الآ�ر المترتبة عن الأسئلة: �نيا

  105ص.......................................... الإستجواب و التحقيق و أثرهما الرقابي:  الفرع الثاني

  105ص.............................................................................آلية الإستجواب: أولا

  108ص ...............................................................آلية تشكيل لجان تحقيق: �نيا

  115ص .........................................................................:.........ةــــاتمـخ

  123ص ...................:.....................................................دةـالمراجع المعتم

 132 ص............:..................................................................... الفهرس
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  أ

  

تعتبر الديمقراطية من أهم الأسس التي يقوم عليها ا�تمع الدولي المعاصر حيث أصبحت             

تنادي �ا جميع الدول من خلال مواثيقها الرسمية ، محاولة منها تجسيدها واقعيا عن طريق هيئا�ا التي 

لإرادة الشعبية الضامنة لتحقيق  نجد من بينها السلطة التشريعية ، هذه الأخيرة التي تعتبر المعبرة عن ا

و إرساء معالم الديمقراطية و إحترام الحقوق و الحر�ت العامة ، كما أ�ا ركن أساسي في الأنظمة 

  .السياسية و مقياسا للديمقراطية الحقيقية في مختلف الدول ، و مصدر قوة النظام القانوني فيها 

نيابية من حيث تكوينها و كيفية عملها راجع لتعدد إن تعدد صور و تنظيمات الهيئات ال            

الدساتير التي تنشئها و تحدد كيفية تكوينها و تنظيم عملها و علاقتها �لسلطات الأخرى، لذا فإننا 

نجد أن الجزائر عرفت بعد الإستقلال عدّة تسميات للبرلمان تحت مظلة الحزب الواحد، و مع تطور 

الديمقراطية في العالم عرف نظام ا�لسين إنتشارا كبيرا ليشمل بذلك النظام السياسي وترسيخ معالم 

،و بذلك تمت إضافة دعامة جديدة للبناء المؤسساتي  1996دستور  من خلالالجزائر التي كرسته 

لتشييد دولة القانون وتكريس الممارسة الديمقراطية عموما، و تحسين أداء العمل التشريعي خصوصا       

شكل لصبح هناك مجلسين يشكلان برلمان الدولة ،و لا شك أن إختيار النظام السياسي و �لتالي أ

السلطة التشريعية يعكس رؤية خاصة إتجاه مسألة هامة و هي التمثيل الديمقراطي، حيث أن الهدف 

ي من تشكيل مجلس �ني في الدول الديمقراطية يتعلق بمسألة التمثيل السكاني و الجغرافي، و تمكين ممثل

  .الشعب من المشاركة في إدارة الدولة و صنع القرار 

كما أن طبيعة كل مجلس منهما تتحدد في إطار دستوري بوضع صلاحياته و كيفية تكوينه             

  .و مدته القانونية ، إضافة إلى العلاقات بين ا�لسين في مجال التشريع و الرقابة 

 " مجلس الأمة"لمان الجزائري سميت في متن النص الدستوري إن إحداث غرفة �نية في البر            

إلى جانب ا�لس الشعبي الوطني يشكل تحولا يستحق الوقوف عنده بجدية لتقصي خلفيات        

و مبررات تخلي النظام الدستوري الجزائري عن نظام ا�لس الواحد المعتمد من الإستقلال إلى غاية 

�لسين أو كما يسميه البعض بنظام الغرفتين أو الثنائية البرلمانية أو ، و التوجه نحو نظام ا 1996

البيكاميرالية و كذلك كيفية تنظيم هذا ا�لس من الناحية العضوية و الإدارية و إن كان الأمر لا 



ة                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــمقدم
             

 
 

  ب

يقتصر في هذه الدراسة على مبررات إنشاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمه بل يتعداه إلى وظائفه 

، بداية �لوظيفة التشريعية وصولا إلى الوظيفة الرقابية ، التي تم تنظيمها دستور� و فصلت في البرلمانية 

المنظم للمجلس الشعبي الوطني و مجلس  99/02النظام الداخلي �لس الأمة و القانون العضوي 

  .الأمة و عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينها و بين الحكومة

الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لم يعد ينحصر في وقوف  إن الهدف من           

كل سلطة أمام الأخرى موقف الخصومة ، بل إن الغرض من ذلك هو تحقيق تعاون و توازن يكفل 

نفــــــاذ القاعدة الدستورية و يحقــــق سموها ، تحقيقا للصالح العام ، و بعيدا عن دائرة الصراع عن 

خلق محورا أساسه الإرادة الشعبية لإسناد السلطة في ظل النظام الديمقراطي و ممارسة  ولطة ،الس

  .شرعية السلطة وفق المبادئ الدستورية 

إن الدوافع وراء إختيار هذا الموضوع تتعدد إلى أسباب متضافرة و متنوعة سواءا كانت           

في  رغبتناختيار هذا الموضوع بصفة خاصة راجع إلى ذاتية أو موضوعية ، و تعدد الأسباب الذاتية لإ

تكوين إطـــار مفاهيمي للموضوع و ذلك لتعميق المعارف أكثــــر و التكوين في هذا ا�ال كخطوة 

أولى ، و إدراك و معرفة مجلس الأمة كهيئة �نية في البرلمان من خلال مبررات وجوده و المهام المسندة 

أن تكون تدعيما لأسس الديمقراطية و دولة القانون التي أنشأ لأجلها  إليه و التي من المفروض 

  .كخطوة �نية ، �لإضافة إلى إثراء المكتبة بمرجع جديد يستفيد منه الطلبة 

أما الدوافع الموضوعية ، فهي لا تخرج عن مدى أهمية إنشاء هذا ا�لس الذي يعبر عن             

ادة الشعبيـــــة للأقليات، خاصة و أن الفكر القـــــــانــــــوني و السياسي أصبح يـــــرتكز حول هذا الإر 

الموضوع ، كما أن منطلق البحث هو عبارة عن فكرة محل الدراسة و التحليل و واقع يبحث عن 

  .الجزائري مزيد من التنسيق و التنظيم خاصة مع مرحلة التحول الديمقراطي الذي عرفه النظام

و �لرغم من الصعو�ت التي واجهتنا و التي تتعلق أساسا بطبيعة الموضوع ذاته خاصة قلة            

الدراسات الفقهية الأكاديمية حول هذا الموضوع، حيث أن التعرض �لس الأمة كان مجرد تقديم 

الأخرى و مدى تطابق وصفي لتشكيلته و مهامه كما يوردها النص الدستوري و النصوص القانونية 

  .الوقائع الحاصلة مع الأحكام الدستورية السارية المفعول
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  ت

إلا أن قيمة الموضوع جعلتنا نحاول تخطي هذه الصعاب ، حيث أن الموضوع يكتسي             

  :أهمية �لغة في مجال الدراسات الدستورية المعمقة و ذلك لإعتبارات عديدة أهمها 

برلمان يدفعنا إلى توضيح المعطيات و المبررات الحقيقية التي أدت إلى إحداث غرفة �نية في ال - 

إحداثها، و كيفية تنظيمها و طبيعة المهام المنوطة �ا و مدى تكريس الإرادة الشعبية في البناء 

 .المؤسساتي على ضوء التحول الديمقراطي 

بكل مراحلها و النشاط الرقابي تحليل واقع الممارسة البرلمانية �لس الأمة بوظيفتها التشريعية  - 

بمختلف آلياته ،و التوقف على مدى أهمية مجلس الأمة و قيمته كنتاج معبر عن الإرادة العامة 

 .لتحقيق أسمى معاني دولة الحق و القانون التي تعتبر أساس الديمقراطية

ــــــــة مدى مساهمة مجلس أما �لنسبـــــــة للهدف الرئيسي من وراء دراستنـــــا لهذا الموضوع هو معرف - 

الأمــــة في إرساء الممارسة الديمقراطية ، و الوقوف على مدى فعالية أدائه سواءا في ا�ال التشريعي أو 

 .الرقابــــــــة البرلمانيــــــــــة 

  :من خلال ما سبق ذكره فإن إشكالية دراستنا تمحورت أساسا حول              

مة على ضوء الممارسة الفعلية لوظائفه في تفعيل الديمقراطية التي  لأة مجلس اما مكان            

  .نشائه و تبني نظام الغرفتين في الجزائر ؟إسباب أهم أكانت 

من الواضح أن هذه الإشكالية تضم في جوانبها أفكار مرتبطة يمكن تفصيلها في شكل              

ن المحاور الأساسية لهذا البحث، هذه التساؤلات يمكن تساؤلات فرعية يشكل كل واحد منها محورا م

  :  إجمالها فيما يلي 

نشاء غرفة �نية على مستوى السلطة إلى إدت أسباب و المبررات التي لأهم اأما هي             

مة لأمة؟ و كيف نظم المشرع الجزائري هذه الغرفة؟ و هل وفق مجلس الأالتشريعية و هي مجلس ا

  .رساء و تفعيل الديمقراطية ؟إن يساهم في ائف المنوطة به �من خلال الوظ

و لمعالجة هذه التساؤلات إر�ينا في دراستنا إستخدام المنهج الوصفي الذي نعتمد عليه             

في دراسة المفاهيم النظرية و المعرفية التي تؤصل موضوع مجلس الأمة و مبررات إنشائه ، و كذلك 

لذي ينطلق من إستنطاق النصوص الدستورية و القانونية المتعلقة بتنظيم مجلس الأمة       المنهج التحليلي ا
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  ث

و الوظائف المسندة إليه ، و تحليلها و مناقشتها للوصول إلى الغرض من البحث ، و قد إتبعنا في 

ــــة تنظيمه في الفصل في دراســــــة مبـــــررات إنشاء مجلس الأمـــــة و كيفيــــ تذلك خطــــــة بحث تمحور 

بناءا على ما تم تبيانه فإننا الأول ، ووظائف مجلس الأمة و علاقتها �لديمقراطية في الفصل الثاني ، و 

  :حاولنا تقسيم هذه الدراسة إلى فصلين 

  .مبررات إنشاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمه : الفصل الأول 

  .لديمقراطية وظائف مجلس الأمة و علاقتها �: الفصل الثاني 

   

 



شاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمهإنمبررات    لفصل الأول                              ا  
 

 
 

1 

  . مبررات إنشاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمه :الفصل الأول 

   1996التي جاء �ا  دستور  الإصلاحات  أهمزدواجية الغرفتين من إام ــــــــر  نظـــيعتب               

 �خذ 1976سنة دستور جديدة في التنظيم الدستوري الجزائري فبعدما كان  آليةو هو بذلك يعد 

ليتبنى مفهوم السلطة  التشريعية بغرفة واحدة التي هي ا�لس  1989عية جاء دستور �لوظيفة التشري

هما  :غرفتين م السلطة التشريعية التي تمارسهاالذي كرس مفهو  1996الشعبي الوطني ثم تلاه دستور 

لجزائر التي شهد�ا ا الديمقراطي، و ذلك تماشيا مع مرحلة التحول  الأمةا�لس الشعبي الوطني و مجلس 

الغربية مثل النظام البريطاني الذي  الديمقراطياتمنذ �اية الثمانينات ، و تماشيا مع النظم الدستورية في 

الجزائر ؟ و بمعنى لماذا تم تبني نظام الغرفتين في : طرح هنا بنظام الغرفتين ، لكن السؤال الذي يُ  �خذ

  .؟  الأمةما هو الهدف من إنشاء غرفة �نية هي مجلس  أخر

روف السياسية التي جاء �ا هذا ــــــــــــستقراء الظإينبغي  الإشكالعن هذا  ةــــــللإجابو                

   1991 جواننتخا�ت التشريعية في لإالسياسية التي عرفتها الجزائر بعد ا الأزمةو هنا تبرز  ام ، النظ

و ما نتج عن ذلك  الأولىالمقاعد في الدورة  لبية�غ للإنقاذ الإسلاميةفوز حزب الجبهة  أفرزتو التي 

 الأمةمجلس  إيجاد أننتخابي ، و الدخول في فراغ مؤسساتي ، و �لتالي يظهر لإمن توقيف للمسار ا

نتخا�ت لإفي ا تنظيم سياسيفي حالة فوز  1992زمة لأسياسية مشا�ة  أزمةمنع حدوث  إلىيهدف 

 أيستفراد �لسلطة التشريعية لإا�لس الشعبي الوطني في ا كبح جماح  أخرىالتشريعية ، و من جهة 

      لياته الحالية و الميكانيزمات التي يتشكل �ا � الأمةن مجلس إعقلنة السلطة التشريعية ، و عليه ف

تفادي  أيستقرار المؤسساتي ، لإا إلىالتصويت داخل ا�لس و الصلاحيات المخولة له يؤدي  آلياتو 

رئيس مجلس  أنعتبار ؤسساتي على مستوى السلطة التشريعية و على مستوى ر�سة الدولة �الفراغ الم

  .ترشيد العمليات التشريعية  إلىهو  �ئب رئيس الجمهورية و يؤدي كذلك   الأمة

      سياسية  �ريخية و لأسبابزدواجية  البرلمانية يخضع لإا أو الأحاديةبنظام  الأخذ إن             

و عرفت تسميات   ماعية خاصة بكل بلد ، فمنذ وجود نظام الازدواجية أخذت عدة أشكال تجإو 

للدولة التي  ختلاف طبيعة النظام السياسي مبررات  مختلفة � إلى نشأ�استندت في إمتنوعة ، كما 

  .لهذا النظام عتمادها إالتي تنوي تحقيقها من وراء  الأهدافتتبناه و 

بتكار النظام إمن  أمراغرفة �نية في البرلمان ليس  إحداثن إذا المنطلق فو من ه              

، بل كانت تقف وراءها جملة من الدوافع و المبررات عرضية  لأسبابالدستوري الجزائري ، و لم يكن 
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 إلىالتي تسعى كل دولة  الأهدافختلاف إة و الموضوعية ، و التي تختلف في مضمو�ا بحسب ـالشكلي

سياسية ، و لدى البعض  لأسبابمن وراء إنشاء هذه الغرفة  ، فقد كان وجودها لدى البعض  تحقيقها

جملة المبررات  إلىسنتطرق في دراستنا هذه  الأساسديولوجية و فكرية ، و على هذا إ لأسباب الأخر

  .التي كانت وراء وجود الغرفة الثانية في الجزائر 
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  :   الأمةت إنشاء مجلس مبررا :المبحث الأول 

 أونظام الثنائية البرلمانية ،  1996ثر دستور إلقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري على              

مرة في �ريخ الدستور الجزائري ، كمحاولة لسّد الثغرات التي برزت  لأول البيكاميراليما يسمى �لنظام 

يمارس السلطة التشريعية برلمان "نه أعلى  96ور من دست 98، فقد نصت المادة  1989في دستور 

القانون و التصويت  إعدادو له السيادة في  الأمةيتكون من غرفتين هما ا�لس الشعبي الوطني و مجلس 

يت سمُ  04/01/1998و في هذا الصدد تم تنصيب مؤسسة تشريعية جديدة في الدولة في "  عليه

 إلى �لإضافة 1و حماية النظام الجمهوري و الطابع التعددي  الديمقراطيلتحصين التوجه  الأمةمجلس 

  .2البرلماني الأداءدعم البناء المؤسساتي و تكريس السيادة الشعبية و تحسين 

تبني نظام الثنائية البرلمانية لم يكن وليد الصدفة ، بل كان نتيجة خلفيات  أن الإشارةو تجدر           

ن إنشاء نظام إف أخرىقانونية هذا من جهة ، و من جهة  شكل مبررات منها سياسية و أخذت

لتحسين نوعية  أداءالغرفتين جعل البرلمان مساحة جديدة للتعبير و الحوار على المستوى السياسي و 

ستمرارية إو  ستقرارإطريقة لضمان  أحسنكونه   إلى �لإضافة،  الأقاليمالتمثيل الوطني للشعب و 

  . للسلطةنتقال الهادئ لإالدولة و ا

، ثم  الأولالسياسية في المطلب  المبررات إلىسوف نتطرق في هذا المبحث  أكثرو للتوضيح          

  .المبررات القانونية في المطلب الثاني  إلى

  

  

  

  

                                                           

 ةرب دول المغرب العربي  ، مداخلفي الجزائر على ضوء تجا يةالديمقراطفي دعم الممارسة  الأمةغربي محمد ، دور مجلس  1 

  . 17/01/2012للملتقى الدولي حول التطوير البرلماني في الدول المغاربية ، جامعة شلف بتاريخ مقدمة 

جامعة وليد شريط ، السلطة التشريعية  من خلال التطور الدستوري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،   2

  . 163، ص  2012 – 2011تلمسان  ، سنة 
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  . الأمةمجلس  لإنشاءالمبررات السياسية :  الأولالمطلب 

 ظل النظام الدستوري الجزائري و التي الدوافع لتبني نظام مكون من غرفتين فيلقد تعددت             

 سسأُ على  الديمقراطيمؤسسات فعالة و ضامنة للتحول  إيجادالتفكير في ضرورة  إلى الأخيرفي   أدت

ستقرار مؤسسات الدولة إضمان  إلىهذه الغرفة الثانية وسيلة �دف  أنعتبار متينة و �بتة و ضامنة �
 إلى أيضابل تتعداه 2مستوى شبه كلي خاصة في التسعينات  إلىو تعزيز مصداقيتها التي تراجعت  1

، و هذا ما سنبينه في  الديمقراطيةعميقة في تثبيت  أبعادا �خذتوسيع مجال التمثيل الوطني الذي 

  :الفرعيين التاليين 

  . ستمرارية مؤسسات الدولةإستقرار و إضمان :  الأولالفرع 

 علىت �ا الجزائر في بداية التسعينات شكلت منعطفا خطيرا الظروف الصعبة التي مر  إن             

الذي كان  الشيء 3قتصادي لإا أوجتماعي ، السياسي لإ، ا الأمنيسواء على الصعيد  الأصعدةجميع 

جانب ا�لس الشعبي الوطني بعد تعرض مؤسسات الدولة  إلىعتماد غرفة �نية إدافعا كبيرا للتفكير في 

من  الأولالدور  إلغاءو غليان الشارع الجزائري خاصة بعد  1988 أكتوبر 05يار بعد حوادث لإ�ل

ستقالة ل ا�لس الشعبي الوطني �قتران حّ إ إلى �لإضافة،  1991نتخا�ت التشريعية في ديسمبر لإا

  .4 1992رئيس الجمهورية في بداية عام 

  .  1988 أكتوبر 05غليان الشارع الجزائري في :  أولا

حتواءها ، فمنها ما هو إالتي لم تستطع الدولة  للأوضاعنتيجة لتراكمات سلبية كان            

حيث وجد الشعب نفسه  في بحث عن فرص الحصول على أساسيات الحياة ، حيث سجل جتماعي إ

و منها ما هو   % 02تراجع خطير في الإقتصاد الوطني ، الذي لم يقدر  على بلوغ نسبة نمو تقدر بـــ 

                                                           

في العلوم القانونية ، جامعة �تنة   دكتوراهفي النظام الدستوري الجزائري  ، رسالة  الأمةعقيلة  خر�شي ،  مركز مجلس   1

  . 73، ص  2010، 
2 Abd Elkader Yefsah , “ la question du pouvoir en Algérie , Entreprise 

national du livre”  , Alger , 1992 , page : 326 – 359 .   

  . 62نفس المرجع ، ص عقيلة خر�شي ،   3
زدواجية التشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ، مذكرة ماجستير في لإمز�ني حميد،عن واقع ا  4

  . 26، ص  2011القانون ، جامعة تيزي وزو ، 
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تخفيض قيمة العملة الوطنية  إلىمما دفع �لدولة   1مليار دولار  26المديونية التي فاقت  و  يقتصادإ

  .2قتصاد السوق إ إلىنتقال لإو ا % 50بنحو 

نشقاق في حزب جبهة التحرير لإتساع دائرة اإفتتمثل في ما على الصعيد السياسي أ                

 إعلانو  الديمقراطيةالميول نحو الذهاب لنظام التعددية و معارضة و �لتالي  أحزابالوطني و ظهور 

  :نذكر منها  3دستورية  إصلاحاتالسلطة لموجة من 

 . 1988نوفمبر  03مركز رئيس الحكومة في  أحداثهيكلة الوظيفة التنفيذية و  إعادة - 

 . 1989فيفري  23في  الأساسيةدستور جديد تضمن عدد من المبادئ  إعلان - 

 . 4السياسية و حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي  التعددية إقرار - 

 .للمجلس الدستوري  إسنادهاتكريس مبدأ الرقابة على دستورية القوانين و  - 

 5قتصاد السوق إ أمامشتراكي و فتح الباب لإالتخلي عن الخيار ا - 

  . 1991نتخا�ت التشريعية  التي جرت في ديسمبر لإا إلغاء: �نيا 

 الإسلاميةالتعددية السياسية في الجزائر و التي ترجمها الفوز الساحق للجبهة  إقراربعد                

 إعلانسياسي ، ثم  إضرابو ما تخلله من  %55بنسبة  1990جوان  12نتخا�ت إفي  للإنقاذ

نتخا�ت التشريعية المقررة في لإا �جيلتلاها  6أشهر 04لمدة  1991جوان  05حالة الحصار في 

                                                           

  . 63سابق  ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   1
صالح بلحاج ،  المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر   2

  . 141، ص  2010،

  . 64، ص  نفس المرجع عقيلة خر�شي ،   3
  .ذات الطابع السياسي  المتعلق بقانون الجمعيات 1989جويلية  05بتاريخ  89/11: م القانون رق   4

  . 142صالح �لحاج ، نفس المرجع ، ص   5
،  29المتضمن إعلان حالة الحصار ، الجريدة الرسمية رقم  1991جوان  05بتاريخ  91/96المرسوم الر�سي رقم   6

  . 1991جوان  12بتاريخ 
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عن  الإعلانو  1  1991نه بعد ذلك تم رفع حالة الحصار في سبتمبر أ إلا،  1991ن جوا 27

للمرة  الإسلاميةو فوز الجبهة  1991ديسمبر  26نتخا�ت التشريعية في لإمن ا الأولتنظيم الدور 

 نتخابي نتيجة الوضعلإالمسار ا إيقاف إلىالثانية ، هذه النتيجة التي لم يتقبلها الكثير بحيث دعت 

  .ذاك  آنالمشحون الذي شهدته الجزائر 

  .الدستوري  أوالفراغ المؤسساتي : �لثا 

تخذ رئيس إالسالفة الذكر ،  الأحداثنظرا للصراع القائم بين السلطة و المعارضة بعد                  

ني في ل ا�لس الشعبي الوطقترن بحّ إو الذي  1992جانفي  11ستقالته في إالجمهورية قرارا يتضمن 

 أمام الأخيرا�لس الدستوري لفراغ دستوري ، و عجز هذا  إعلانو �لتالي  2 1992جانفي  04

نص على حالة وفاة رئيس الجمهورية و ليس في حالة  1989دستور  أنقتران هذه كون لإحالة ا

، كل هذا  3متنع رئيس ا�لس الدستوري عن تولي مهمة ر�سة الدولة إهذا العجز  أمامستقالته ، و إ

مؤسسات الدولة السياسية و المتمثلة في  أهم�يار إدخول في معضلة دستورية ترتب عليها  إلى أدى

 إلغاءبمقر الحكومة تمخض عنه  الأمن الأعلىجتماع ا�لس إستدعى إالبرلمان و ر�سة الجمهورية ، مما 

ستشارية وطنية تمثلت إساعدة هيئة بم 4للدولة  أعلىمجلس  إقامةنتخا�ت التشريعية و لإالدور الثاني ل

  . 5ستشاري الوطني لإفي ا�لس ا

                                                           

 :ة الحصار ، الجريدة الرسمية رقم، المتضمن رفع حال 1991سبتمبر  22، بتاريخ  91/336: المرسوم الر�سي رقم  1

  . 1991، سنة  44

ل ا�لس الشعبي الوطني ، الجريدة ، المتضمن حّ  1992جانفي  04، المؤرخ في  92/01:  المرسوم الر�سي رقم  2

  . 1992جانفي  08، بتاريخ  02الرسمية رقم 
س الجمهورية بشغور ا�لس الشعبي قترنت وفاة رئيإ إذاو : "  1989فيفري  23من دستور  84/8المادة  نص  3

  ".الشغور النهائي لر�سة الجمهورية  لإثباتله ، يجتمع ا�لس الدستوري  وجو� الوطني بسبب حّ 
للدولة ، الجريدة  أعلىمجلس  إقامة، المتضمن  1992جانفي  14، بتاريخ  للأمن الأعلىالصادر عن ا�لس  الإعلان  4

  . 1992جانفي  15، بتاريخ  03: الرسمية رقم 
ستشاري لإ، المتعلق بصلاحيات ا�لس ا 1992فيفري  04، بتاريخ  92/39من المرسوم الر�سي  06المادة  نص  5

  . 1992فيفيري  09، بتاريخ  10: الوطني و طرق تنظيمه و عمله ، الجريدة الرسمية رقم 
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فيفري  09شهرا بداية من  12عن حالة الطوارئ لمدة  الإعلانلتفاقم الوضع تم و نظرا                 

و  الأمنيةيتولى من خلالها وزير الداخلية و الجماعات المحلية تنفيذ التدابير  1شملت كل التراب الوطني 

  . 2لحفاظ على النظام العام ا

ستشاري الوطني في لإللدولة و الحكومة و كذا ا�لس ا الأعلىستمر كل من ا�لس إ               

التي تمخض  1994من جانفي  26و  25غاية تنظيم ندوة الوفاق الوطني في  إلىشؤون البلاد  إدارة

، بحيث تم تعيين رئيس  3نتقالية لإلمرحلة االوفاق الوطني المحددة للمؤسسات المسيرة ل أرضيةعنها 

نوفمبر  16نتخا�ت ر�سية مسبقة و فاز �ا في إ، الذي بدوره نظم  1994جانفي  30في  للدولة

و منظمات ا�تمع  الأحزابوار مع ـــــرئيس زروال في حــــــق الــــــنطلإ 1996ع ـــــــــــو في ربي ،1995

و                الحياة الدستورية  إلى�لنهج الذي يراه ضرور� و ملائما للعودة  إقنـــاعهمبقصد  ، المدني

و تم المصادقة فيها  1996سبتمبر 15و14نعقدت ندوة الحوار الوطني في يومي إنتخا�ت،و لقد لإا

و      العمل السياسي المستقبلي  لأطرالمحددة  للإصلاحات الأساسيةتضمنت المبادئ  أرضيةعلى 

لاحات التأسيسية المقبلة و أجال العودة إلى الإنتخا�ت،حيث تم الإتفاق على أن يكون إستفتاء الإص

و هو ما حدث فعلا حيث تم تنظيم الإستفتاء الذي نجم عنه 4 1996التعديل الدستوري قبل �اية 

و            و تغييرات قانونية  إصلاحاتقر من خلاله أ الذي، و  1996نوفمبر  28دستور 

عن تقليص  إعلانهالخ ، ثم ...  غرفة �نية في البرلمان ، المحكمة العليا للدولة  إحداثمنها ؤسساتية م

  . 1999افريل  15نتخا�ت ر�سية مسبقة في إ �جراءعهدته الر�سية 

عتماد نظام الغرفتين في البرلمان الجزائري، و كل هذه إكانت وراء   الأسبابكل هذه                 

و سياسية  دستورية أزمةمن  1992جل الحيلولة دون تكرار ما حدث في سنة أجاءت من  اءاتالإجر 

الذي لم يكن وليد  الأمةمجلس  لإحداثمبرر  أهم، بل  أساسي، و �لتالي تشكيل مبرر  أمنيةو 

الساحة السياسية   أفرزتهالصدفة ، بل نتاج مخاض عسير كشفت عنه سنوات لتراجع هيبة الدولة و ما 

                                                           

: حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية رقم  إعلانمن ، المتض 1992فيفري  09، بتاريخ  92/44: المرسوم الر�سي رقم   1

  . 1992فيفري  09بتاريخ  10
  .من نفس المرسوم  04المادة  نص  2

الوفاق  أرضية، المتعلق بنشر  1996سبتمبر  17، بتاريخ  96/304: من المرسوم الر�سي رقم  04المادة  نص  3

  . 1996 سبتمبر 19، بتاريخ  54: الوطني ، الجريدة الرسمية رقم 
  . 170صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص   4
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    ستقرار إهذه المبررات تتوقف فقط عند ضمان  أنو هذا لا يعني  1تعصف كلية �لدولة  أنادت ك

عميقة في  أبعادا �خذتوسيع مجال التمثيل الوطني الذي  إلى أيضاستمرارية الدولة ، بل تتعداها إو 

  .  2 الديمقراطيةتثبيت 

  . توسيع مجال التمثيل الوطني: الفرع الثاني 

هو توسيع مجال التمثيل  الأمةنه من بين المبررات السياسية التي دعمت إنشاء مجلس إ                 

و ذلك من 3البند الثامن و العشرون من المذكرة الر�سية المتعلقة بتعديل الدستور  إلىستنادا إالوطني 

جتماعية معينة إفئات  أو الأقلياتنتخا�ت التشريعية المباشرة الناتجة عن تمثيل لإجل تجاوز نقائص اأ

تعتبر ضمانة هامة  الأمةن طريقة تشكيل مجلس لأمثل الكفاءات العلمية في جميع التخصصات ، 

  :من خلال ما يلي  4و ديمومتها ستقرار الدولة لإ

  .ضمان تمثيل الجماعات المحلية : أولا

 1996نوفمبر  28دستوري لـ تمثيل الجماعات المحلية لم ينص عليه صراحة التعديل ال إن               

و  للمنتخبين�لنسبة  الأمةمنه النص على كيفية تكوين مجلس  02الفقرة  101كتفت المادة إبحيث 

 إحداثمن بين مبررات  أنيجعلنا نعتقد  أعلاهمن المذكرة المذكورة  28ما جاء في البند  أن إلا،ينالمعين

يمثل الشعب عن  الأمةن مجلس لألو بصفة ضمنية و  5هو ضمان تمثيل الجماعات المحلية  الأمةمجلس 

منتخبة من طرف الشعب المكون لهذه الجماعات المحلية  الأصلطريق الجماعات المحلية التي هي في 

يسهل التعامل مع موضوع إخضاع الإدارة  اعات المحلية متواجد ممارسين سابقين لشؤون الج أنكما  ،

ن عضو إو �لتالي ف   6لقانونية اللازمة لإحقاق مبدأ المشروعية المحلية للرقابة،و منه وضع القواعد ا
                                                           

  . 163سابق ، ص الرجع المصالح �لحاج  ،   1

  . 73سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   2

إنشاء هذه الغرفة الثانية ، المعترف �ا في كل  إن: " جاء في البند الثامن و العشرون من المذكرة الر�سية ما يلي   3

و كذا الكفاءات و الشخصيات ..." توسيع مجال التمثيل بضمان تمثيل الجماعات المحلية  إلى، يرمي   قراطيةالديم الأنظمة

  .جتماعية لإقتصادية و الإفي مختلف ا�الات العلمية و الثقافية و المهنية و ا

  .  04ص ،  سابق الرجع الممز�ني حميد ،   4
  . 165ص سابق ، الرجع الموليد شريط ،   5

6  Alain Delcamp ,  Le sénat  et la  décentralisation ,Economica , Paris , 1991 

1991 , page 495 . 
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نشغالات العميقة لإلم �طلع و مُ و عليه فهو مُ  الإدارةللمواطن و  الأقربالمنتخب هو  الأمةمجلس 

تكريس اللامركزية التي تعتبر  إلى �لإضافة 1لها للسلطات المختصة صاحبة القرار نقللمواطنين و 

  . 2في تسيير الشؤون العمومية  يةالأساسالقاعدة 

موازنة في مجال التمثيل الوطني السياسي  إحداثالدولة تضم الشعب فلا بد من  أنو بما                

، و السهر على التوفيق بين ضرورات ترقية  3جانب البعد الديموغرافي  إلى الإقليمعنصر  إدخالو 

كون أن حتياجات العامة  لإالسبل لتلبية ا أفضل، و تحديد جانب تحقيق التنمية الوطنية  إلىالولا�ت 

  .دراية �لصعو�ت التي تعترض المواطن في حياته اليومية  أكثرهم  ممثلي مجلس الأمة 

  . سد نقائص التمثيل الانتخابي : �نيا 

لوطني من هو توسيع مجال التمثيل ا الأمةنه من بين مبررات إنشاء مجلس أقد سبق الذكر               

  :مزا� كثيرة نذكر منها  الأمةمجلس  أعضاءن في تعيين ثلث لأنتخابي ، لإجل تجاوز نقائص التمثيل اأ

المشاركة السياسية من خلال تقديم مساهمات في الحياة البرلمانية من طرف ذوي  توسيع مجال  - 

 .الكفاءات و الشخصيات 

 . 4ديناميكي ستفادة من قدرا�م في التعبير اللإا إلى �لإضافة - 

ختيار الثلث المعين من بين الشخصيات و الكفاءات الوطنية في كل ا�الات يرفع من درجة إ - 

 5 الأمةتمثيل مختلف القطاعات و التكفل الحسن بشؤون  إلى �لإضافة أعضائهالنضج و الكفاءة لدى 
 .الشعبية   الإرادةوجود مثل هذه الفئات يعبر عن  أن إلى �لإضافة 5

  :نتخاب نذكر منها لإ�لنسبة للنقائص التي يطرحها التمثيل القائم على ا أما              

                                                           

  . 76سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   1
يمثل ا�لس المنتخب قاعدة  اللامركزية و مكان مشاركة :"  1996من التعديل الدستوري لعام  16المادة  نص  2

  .ؤون العمومية المواطنين في تسيير الش

  . 77عقيلة خر�شي ، نفس المرجع ، ص   3

  . 78، ص  نفس المرجع عقيلة خر�شي ،   4
  . 09، ص  1996المتعلقة �لتعديل الدستوري لعام ، من المذكرة الر�سية  30البند   5
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الحكمة و الدراية اللازمة في العمل  إلىيفتقرون  أ�م إلامؤيدون من طرف الشعب  أ�ممن �لرغم  - 

 .البرلماني 

و     قائمة ال رأسقتراع على القائمة ينجم عنه شخص كفء على لإقد يكون التمثيل النسبي على ا - 

 .الباقي لا تتوفر فيهم معايير الكفاءة اللازمة و �لتالي مخادعة الشعب 

نه لا يمكنه التعرف على أرفضها ، فهذا يعني  أوختياره للقائمة كلها إكون الناخب مضطر في  - 

 .السياسية  الأحزابممثلي نعدام الثقة في إختياره ، و �لتالي لإالمنتخبين الذين يمثلونه وفقا 

ئتلافات لإا البرلمانية من خلال للأغلبية خرآظهور شكل  إلى أدى 1نظام التمثيل النسبي المعتمد إن - 

 . 2التحالفات  أو

نتخا�ت ليست في كل لإا أن يؤكدقتراع لإمتناع عن الإا أونتخا�ت التشريعية ، لإظاهرة مقاطعة ا - 

 .3لكل شخص  الحالات معيارا يعبر بصدق عن القاعدة التي مفادها صوت واحد

، مما يجعله يلتزم بتوجيهات  أخرىوولائه السياسي لضمان الترشح لعهدة لحزبه خضوع المنتخب  - 

 .تمثيلية  أخرىعتبارات حزبية و إختيار بين إفي وضعية يصبح حزبه و 

  .تعزيز و تعميق الديموقراطية : �لثا  

في الدول النامية الناجمة عن تصاعد القوى  ديمقراطيةأزمة  إلىترجع  الأمةإن نشأة مجلس               

المشاركة السياسية ، و عجز المؤسسات الدستورية في هذه الدول عن  إلىجتماعية التي تسعى لإا

 لإيجادنظام الثنائية البرلمانية في بلاد� جاء تماشيا مع هذا السياق  أن إذستيعا�ا و تلبية مطالبها ، إ

جتماعية الفاعلة لإو المصالح لمختلف القوى ا الآراءرية التعبير عن الصيغة السياسية القائمة على ح

                                                           

نتخا�ت ، الجريدة لإا المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام،  2012 يناير 12، بتاريخ  12/01: رقم القانون   1

  . 2012يناير  14بتاريخ ،  01: الرسمية رقم 
في العالم و مكانة التجربة الجزائرية فيها  ، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في  شريط ،  واقع البيكاميرالية  الأمين  2

  لوزارة المكلفة �لعلاقات مع البرلمان ، الجزائر التجربة البرلمانية الجزائرية و الأنظمة المقارنة ، الجزء الأول ، نشرية عن ا

  . 81ص  ،  2002أكتوبر  29-30

  . 81سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   3
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 الأسبق الأمةفي هذا الصدد رئيس مجلس  إليهذلك هو ما ذهب  يؤكدبطريقة سليمة و منظمة ، و ما 

  .1"  للديمقراطيةمخبر "  �نه الأمةالراحل السيد بشير بومعزة في وصفه �لس 

اك ممثلي الجماعات المحلية في تكوين الغرفة الثانية و سّد نقائص النظام �لرغم من أن إشر               

الإنتخابي كانت من بين المبررات العملية في إنشاء مجلس الأمة ، إلا أن هناك مبررات قانونية لا يمكن 

 .تجاهلها 

  . الأمةمجلس  لإنشاء المبررات القانونية : المطلب الثاني 

 الأمةلرغبة القوية التي جعلتنا نبحث عن المبررات السياسية في إنشاء مجلس ا أنبلا شك               

في نفس  تدفعناستمرارية الدولة عقب الظروف التي كابد�ا الجزائر في التسعينات ، إستقرار و إ لإعادة

التي  الأساسيةو عن المبادئ  الأمةلتساؤل حول حقيقة المركز القانوني الذي يحتله مجلس لالوقت 

  :سدها هذه الغرفة و التي سندرجها في الفرعين التاليين تج

  . تكريس مبدأ الفصل بين السلطات:  الأولالفرع 

هيئات تتولى كل منها  إلىمن بين مضامين هذا المبدأ هو توزيع وظائف الدولة  إن              

تجميع السلطة  أنفادها حقيقة م إلىستنادا إ،  الأخريينوظيفتها المحددة بشكل مستقل عن السلطتين 

حترام سيادة إستبداد ، بحيث يهدف هذا المبدأ لحماية الحر�ت ، و ضمان لإا إلىفي يد واحدة تؤدي 

  .2بين السلطتين التنفيذية و التشريعية  الأقلالقانون ، و تحقيق التوازن بين السلطات على 

  . الأولىمنع استبداد الغرفة : أولا

من خلال توزيع السلطة  3حد تطبيقات مبدأ الفصل بين السلطات أم الغرفتين يعتبر نظا              

حماية الدولة من هيمنة ا�لس الشعبي الوطني في حالة  �مكانه الأمةمن جهة ، فمجلس  أكثرعلى 

البرلمانية ، و حتى لا يكون مصير السلطة التشريعية و مصير القانون و رقابة الحكومة في يد  الأغلبية

                                                           

  . 31سابق ، ص الرجع الممز�ني حميد ،   1

الفكر العربي ، ، دار  الأولىسليمان محمد الطماوي ، النظام السياسية و القانون الدستوري  ، دراسة مقارنة ، الطبعة   2

  . 286،  280، ص  1988القاهرة مصر ، 
  . 25، ص  سابقالرجع المشريط ،  واقع البيكاميرالية ،  الأمين  3
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 لإرادةو مصادرة  الديمقراطيةهذا المبرر يعد خروجا عن درب  أنسياسي معين ، �لرغم من  حزب

 .1الشعب 

La raison d’être du Bicamérisme : 

Dans tous les cas, le but recherché par la création de cette 

seconde assemblée était manifestement de créer un contre poids 

à  la première chambre, élue directement par  les citoyens et 

trop  vulnérables  aux entreprises démagogique. 

Mais les auteurs de l’époque trouvaient des arguments 

techniques pour légitimer le système bicaméral au regard des 

principes démocratiques, le double examen des textes législatifs 

permet, disaient ils, de les améliorer sur le plan juridique et 

d’éviter qu’ils soit votés sous le coup d’une impulsion 

passagère : il exige des délais propices à la réflexion. 

Le bicamérisme faciliterait aussi selon ces auteurs ,les rapports 

entre l’exécutif et le législatif en ce qu’il permettrait au 

gouvernement de s’appuyer éventuellement sur l’une des 

assemblées pour s’opposer aux impulsions de l’autre 2. 

سن القوانين المنظمة  السلطة التشريعية تتمتع بصلاحيات واسعة من بينها حق أنو بما             

ستبداد لإلغيرها من السلطات في الحدود الدستورية ، فهذا قد يمكنها من عرقلة عمل الحكومة و ا

منتخبيه من طرف الشعب ، لذلك كان من الضروري تحقيق  أنبما  إراد�ا�لسلطة و �لتالي فرض 

 3 للأخرستبداد كل منهما إد يمنع ن وجود مجلسين قلأالتوازن بين السلطات وفقا لمبدأ الفصل بينها، 

كان البرلمان ما إذا   نه في حال أ إلى �لإضافةطمئنان ، لإز�دة في الدقة و التمحيص و ا إلىو يؤدي 

                                                           

1 Chatebout , Bernad “ droit constitutionnel et sciences politique , Paris , 

Armand Colin, 10 éme  édition , 1991 , page 112 .  

2 Chatebout , Bernad , Op , Cit , page 32 . 

  .22ص ،  2010، طبعة  ، الوظيفة التشريعية �لس الأمة في الجزائر  ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر سعاد عمير   3
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 فإذا 1ن ا�لس الثاني يقوم بدور الحكم بينهما إحدهما مع الحكومة فأختلف إمكون من مجلسين و 

تكون  أطولوجود غرفة �نية مشكّلة بطريقة مغايرة و بعهدة ن إف الأغلبية�يمنة  الأولىالغرفة  أصيبت

القوانين لتحقيق نوع من التوازن ، و هذا التحليل  لإعدادمساهمتها ضرورية  الأقلعلى  أوموافقتها 

في حال   لأنه 2)  السلطة تحد السلطة( حول توزيع السلطات "مونتسكيو"ينسجم مع مقولة الفقيه

 الديمقراطيةمن نفس الحزب ، هنا تظهر الغرفة الثانية كوسيلة لتعميق  ولىالأكانت الحكومة و الغرفة 

تطبيقات مبدأ الفصل بين  إحدىن نظام الغرفتين هو إالمهيمنة ، لذلك ف الأغلبيةو الوقوف في وجه 

   3السلطات 

  .الحفاظ على التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية : �نيا 

يشكل ضمانة مهمة لتعزيز فكرة الفصل بين السلطات و �لتالي الحرص  الأمة مجلس إن              

على تحقيق التواز�ت بين المؤسسات الدستورية ، بحيث تقوم الغرفة الثانية التقليل من حدة مواقف 

  . 4قتراع المباشر لإالناجمة عن ا الأغلبيةالتي تستمد قو�ا من  الأولىالغرفة 

 أعضائهله من طرف السلطة التنفيذية تزود ضد حّ  الأمةصانة الدستورية �لس الح إن               

سنوات مما يوفر  06مدة عهدته المقدرة بــ  إلى �لإضافة�لراحة و القوة و عدم الخضوع للمساومة ، 

  .ستقرار داخل ا�لس لإا

ات ذات حكمة يكملها الثلث المعين تضم كفاءات و شخصي أو الأمةتشكيلة مجلس  إن              

 ¾المطلقة  الأغلبيةشتراط إ إن �لإضافةنشغالات المواطنين ، لهم دراية �الثلثين المنتخبين و الذين 

يعتبر هيئة  الأمةمجلس  إحداثن إتخاذ القرار قبل الفصل في المسائل المطروحة ، و �لتالي فلإ أعضائه

دراسة و مناقشة  النصوص القانونية التي صوت حترام تطبيق الدستور و إتوازن غايتها الحرص على 

 إذاالحكومة   إسقاطحقه في  إلى �لإضافةعتراض عليها ، لإعليها ا�لس الشعبي الوطني مع حقه في ا

                                                           

  . 24، ص  سابق الرجع المسعاد عمير ،   1
2 Montesquieu , de l’esprit  des  lois , tome 1 , ouvrage présenté   par  Djillali  

liabes   ENAG édition , Alger, 1990 , page 30. 

، دار الفكر العربي ،   الإسلاميسليمان محمد الطماوي ،  السلطات الثلاث في الدساتير العربية المقارنة و في الفكر   3

  . 260، ص  1996الطبعة السادسة ، القاهرة 

  . 87، ص  سابقالرجع المعقيلة خر�شي ،   4
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�لرغم من مصادقة ا�لس الشعبي الوطني و  �ييدهاو  1لم تستطع الحصول على المصادقة على بر�مجها 

  ⅔ ختيار ثلثيإ أنوفر نوعا من التوازن بين الحكومة و البرلمان بحكم ن نظام الغرفتين يإ�لتالي ف

حلول توفيقية للخلافات بين  إيجادمن ممثلي الجماعات المحلية مما يخلق فرص  الأمةمجلس  أعضاء

  .الحكومة و البرلمان 

     ستمرارها إ ستقرار مؤسسات الدولة وإضمان  �مكا�االغرفة الثانية  أن إلى �لإضافة             

 الأغلبيةمعرضة لتغيير مفاجئ في  الأولىن الغرفة لأللسلطات  الأساسيةو المحافظة على التواز�ت 

     ا�لس  أعضاءصراعات بين لوجود  أوبعد �اية عهدته ،  أونتخا�ت عامة مسبقة  إثر إ��لس 

          ستقرار الدولة إالذي يحقق  مةالأبخلاف مجلس  2 الأولىل الغرفة حّ  إلىو الحكومة مما يؤدي 

  :التالية  للأسبابو مؤسسا�ا 

 .من طرف رئيس الجمهورية  الأمةمجلس  أعضاء ⅓  ثلثتعيين  - 

 .سنوات  03نصفه كل  إلامؤسسة دائمة لمدة طويلة و لا يجدد  الأمةكون مجلس  - 

 . أعضائه  ¾  أر�عنصاب المصادقة في ا�لس المقدرة بــ ثلاثة  - 

ل ا�لس ، كما ن رئيس الجمهورية لا يمكنه حّ لأبين ا�لس و السلطة التنفيذية  أزمةبعاد وقوع ستإ - 

 .الحكومة عن طريق التصويت على ملتمس الرقابة  إقالة الأخيرلا يمكن لهذا 

بموافقة  إلا الإلغاءلا يتحقق هذا  لأنهعن طريق التعديل الدستوري ،  الأمةمجلس  إلغاءستبعاد إ - 

 .3 أعضائه  ¾ أر�عثلاثة 

 .هو الشخصية الثانية للدولة بعد رئيس الجمهورية  الأمةكون رئيس مجلس  - 

 

                                                           

  . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لــ  81المادة   1

، الصادرة في  الخبــــــر، جريدة  الأولىالعهدة  ـــــــــــــةفي �اي الأمةران ايت العربي ،  نظرة على مجلس ـــــــمق  2

  . 04، ص  15/01/2004

  . 26سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   3
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      يعتبر بمثابة مصفاة للتدقيق في النصوص القانونية و صياغتها الهادفة  الأمةمجلس  إن             

صوت عليها من الغرفة ن القراءة  الثانية تدعم النصوص الملأ 1و تكييفها مع عناصر المحيط السياسي 

في هذا ا�ال  الأمةدور مجلس  أنالبعض يرى  أن�لرغم من  2و الهفوات  الأخطاءو تؤمنها من  الأولى

  . 3يعطل صدور النصوص القانونية   أننه أمن ش

  .تدعيم سيادة البرلمان : الفرع الثاني 

          سياسية  اتـــــــــــأزماض ــــــــة مخــــــــــــان نتيجـــــــــــــن كــــــــــتيام الغرفــــــــــــان تبني نظــــــــــك  إن                

السابق  الأهدافرور� لتحقيق ــــــــــض راـــــــــــــأمة ـــــــــــــــــجتماعية عميقة ، جعلت من وجود هذه الغرفإو 

نة و الجدية المطلوبة و تحقيق زاالر  إعطاءجل ألماني من البر  الأداءتعزيز مكانة  إلى �لإضافةذكرها ، 

مما كان عليه الحال في نظام  أفضلالتعاون بين ا�لسين فيما بينهما مما يضمن مسار تشريعي  آليات

  .البرلمانية  الأحادية

  .توسيع ممارسة الرقابة البرلمانية : أولا

الحق  الأمة�لس  أعطىنجده قد  1996نوفمبر  28التعديل الدستوري لــ إلى�لرجوع                

رقابية ، لكن رغم تعددها  لآلياتستعمالها � 4الدستور  لأحكامفي القيام برقابة برلمانية سياسية طبقا 

مناقشة بر�مج   آليةن لأ الآلياتالمترتب عن هذه  الأثرنعدام لإفهي تبقى في مجملها غير فعالة 

  . 5لائحة  إصدارفي  أثرهاالعامة السنوي يكمن  بيان السياسة أوالحكومة ، 

المسؤولية  إ�رةيكمن في  أثرهان إما قار�ها �لمناقشة في ا�لس الشعبي الوطني ف إذالكن               

 6الرقابة في كل غرفة  أ�رختلاف إستقالة مما يدّل على لإعلى ا إجبارهاالسياسية للحكومة و �لتالي 

                                                           

ترسيخ دولة القانون  ، دراسات وو�ئق المنطلقات الفكرية و السياسية �لس في  الأمةعمار عوابدي ،  دور مجلس   1

  . 28، ص  1998، نوفمبر  الأمة، نشر�ت مجلس  الأمة

  . 28، ص  سابق الرجع المسعاد عمير ،   2

،  كندريةالإسمحمد رفعت عبد الوهاب ، حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية ، دار المطبوعات الجامعية ،    3

  . 279، ص  2001
  . 1996من التعديل الدستوري لعام  161 إلى 160المواد من نص   4

  . 94سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   5

  . 34سابق ، ص الرجع المشريط ،  الأمين  6
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في الجزائر فقط بل تشترك فيها  الأمةن هذه النتيجة لا تخص مجلس لأنية غير قابلة للحّل ن الغرفة الثالأ

دورها في نقد مما يجعلها بعيدة عن الضغط الحكومي و �لتالي يسهل  1 العالممعظم الغرف الثانية في 

  . 2 إيجابيا�االسياسات الحكومية و الوقوف على سلبيا�ا و تفعيل 

، فهو يعمل  الأخيرةفي رقابة عمل الحكومة ليس مجرد لفت نظر لهذه  الأمةور مجلس د إن             

الشفوية و الكتابية  الأسئلةستعلامي المتمثل في عدد لإعلى توسيع مجال الرقابة البرلمانية في شقها ا

  .الموجهة للحكومة 

  . أفضلضمان مسار تشريعي : �نيا 

ية يمارسها برلمان متكون من غرفتين المتمثلتين في ا�لس الشعبي السلطة التشريع أنبما               

يباشر مهمة التشريع  أنفمن الطبيعي   1996من دستور  98وفقا لنص المادة  الأمةالوطني و مجلس 

نجده قد خص ا�لس  1996نوفمبر  28الدستوري لـ التعديل  إلىا�لسين معا ، لكن �لرجوع 

    قتراح القوانين حق المبادرة � الأول، بحيث يملك  الأمةمن مجلس  أوسع الشعبي الوطني بصلاحيات

قتراح التعديلات التي يراها ضرورية على النصوص المعروضة عليه ، في حين لا يملك الثاني حق إو 

بي ــــختلاف حول النصوص التي صادق عليها ا�لس الشعلإق اــــل خول له حـــراح القوانين ، بـــقتإ

رفضها ، مما  أو الأعضاء ¾ اعـــــــأربثلاثة  �غلبيةحق الموافقة عليها  إلى �لإضافةلوطني ، و مناقشتها ا

 الأغلبيةبكل ثقة بعيدا عن ضغط و حماسة  أرائهم إبداءنوعا من الحرية في  الأمةمجلس  لأعضاءيخلق 

  . 3البرلمانية 

عملها في  أداءنفصال الغرفة الثانية في ه و القول �فالعمل التشريعي عمل متكامل بطبيعت              

ختصاص ا�لس إبمجال   الأمة�لس  الأساسيختصاص لإرتباط الإغير وارد ، و ذلك  أمرهذا ا�ال 

                                                           

1 - M. Réne . Monory , pour mieux connaitre le sénat , la documentation  

française  Parie , 1993 , page 288 – 290 . 

- Valentine  Herman / Française Mendel , les  parlements  dans  le  mande     

(recueil  de  données  comparatives ), 2 eme édition , Bruylant , Bruxelles , 

1986 , Page 585   et  suit . 

  . 94، ص  سابقالرجع المعقيلة خر�شي ،   2
  . 92، ص   نفس المرجعيلة خر�شي ، عق  3
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في الميدان التشريعي  الأمةكان عمل مجلس   إنو حتى و  1الشعبي الوطني في مجال المادة التشريعية 

روح التعاون  أن إلا،  الأمةلس الشعبي الوطني و عمله معلق على موافقة مجلس مرتبط بما يحيله عليه ا�

  .و المشاركة و تغليب التعقل و الحكمة تسود علاقة الغرفتين 

في بناء دولة  إضافيةلبنة يشكل  الأمةمجلس  إحداث أنمن خلال ما سبق نخلص               

  .وقعت في التسعينات  نعكاسات التيلإالقانون مما يضمن حمايتها من ا

 أن، كان علينا  الأمةالغرفة الثانية و هي مجلس  إحداثو بعد التعرف على مبررات               

و المالي و هذا ما  الإداريستقلالها إنتخا�ا و مدى إنتساءل حول كيفية تنظيم هذه الغرفة من حيث 

  .في المبحث الثاني  إليهسوف نتطرق 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 89سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   1
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  . الأمةتنظيم مجلس :  لثاني المبحث ا

     تخاذ تغييرات قانونية لإسعى  1996نوفمبر  28التعديل الدستوري الحاصل في  إن              

ستكمال مسار بناء دولة القانون ، لعّل إالتعددية ، و  الديمقراطيةتدعيم  إطارو مؤسساتية عميقة في 

غرفة �نية في  فإحداثختصاصا�ا ، إ أو تشكيلها تلك التي طالت السلطة التشريعية سواء في أهمها

 جانب ا�لس الشعبي الوطني يشكل تحولا يستحق الوقوف عنده بجدية لمعرفة كيفية تنظيمه  إلىالبرلمان 

المفهوم  من بطابع المؤسسة السياسية يستتبع تمتعه بكل ما يسمح به هذا  الأمةعتراف �لس لإا إنو 

ختيار إطريقة  إلى �لإضافة،  الإداريستقلال في التنظيم المالي و لإنية ، و اكتساب للشخصية القانو إ

مباشرة من  الأعضاء ⅓تم بمنأى عن تدخل السلطة التنفيذية مجسدة في تعيين ثلث تلا  التي أعضائه

الدائمة من غيرها ، و �لتالي  أجهزتهطرف رئيس الجمهورية ، و عدم قدرة ا�لس حتى على تحديد 

  . ؟نتخاب و التعيين لإا أسلوبيحول الجدوى من الدمج بين  اؤلالتس

نتخاب غير المباشر يساهم في لإبطريقة ا الأمةمجلس  أعضاء ⅔ختيار ثلثي إكان   فإذا              

هذه الطريقة تضعف من التمتع  أن إلا،  للأعضاءر ختيار الحّ لإللمجلس ، � الديمقراطيالطابع  إضفاء

مباشرة دون  الأعضاءنفراد رئيس الجمهورية بتعيينه لثلث إ، كذلك  الديمقراطيوصف بصفة كاملة �ل

      الأمةة مجلس ـــكان هذا الوضع  يقلل من حري  إذاا نتساءل ما ــة يجعلنــتدخل من السلطة التشريعي

أ تكوين ا�لس �ذه الطريقة على مبد �ثيرو �لتالي ما هو   ؟ و يضعه تحت خدمة الحكومة 

سوف يتجلى في   أكثركل هذا و  ؟ الإداريستقلالية الذاتية للمجلس و كذا في تحديد تنظيمه لإا

  : المطلبين التاليين
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  . الأعضاءختيار إالانتخاب و التعيين في  أسلوبيالجمع بين :  الأولالمطلب 

 آليتيذا ا�لس التي مزجت بين هو تركيبة ه الأمةنتباه في تنظيم مجلس لإما يثير ا إن أول              

نتخاب ثلثي إن على الثاني لتدعيم عملية التمثيل الشعبي ، علما � الأولغليب تنتخاب و التعيين بلإا

ا�الس الشعبية  أعضاءقتراع غير المباشر و السري من بين و من طرف لإيتم عن طريق ا الأعضاء

المتبقي فيتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية و �ذا يتبين الثلث  أما  1البلدية و ا�لس الشعبي الولائي 

مما  2تمثيلا للمصالح المحلية  أرادنه أور ظعناية فائقة لهذه التركيبة من من أعطىالمؤسس الدستوري  أن

يطرح تساؤلا حول حدود سلطة رئيس الجمهورية في التعيين و عن دور الثلث المعين في تقوية السلطة 

  : الآتيينالبرلمان ، و هذا ما سنبينه في الفرعين الر�سية داخل 

  ) . الأعضاء يثلث(نتخاب غير المباشر لإا:  الأولالفرع 

 1996نوفمبر   28من التعديل الدستوري لــ  02الفقرة  101لقد جاء في نص المادة               

السري من بين و من طرف قتراع غير المباشر و لإعن طريق  ا الأمةمجلس  أعضاء  ⅔ ينتخب ثلثا " 

ديسمبر  25الذي حدث في  الشيء..." ة البلدية و ا�لس الشعبي الولائي ــــــــــــا�الس الشعبي اءـــــــــــأعض

،  1997ديسمبر  25في  الأولىعضو للعهدة  144 أصلعضو من  96نتخاب إعند  1997

طبيعة النظام  إلى �لإضافةا�لس ؟ لكن التساؤل المطروح هنا يدور حول شروط الترشح لعضوية 

  .نتخابي المعتمد لإا

  . الأمةشروط الترشح لعضوية مجلس : أولا

        3المنتخبين  الأمةمجلس  أعضاءنتخاب إالقانون العضوي المتعلق بنظام  إلى�لرجوع             

ا�لس  أعضاءنتخاب �نفس الشروط العامة التي تتعلق  أنو �لتحديد في الفصل الثالث منه،نجد 

                                                           

  . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـ  02الفقرة  101المادة نص   1

، مجلة الفكر البرلماني ، العدد الثاني ، " في الحياة السياسية الوطنية و الدولية  الأمةدور مجلس " عبد ا�يد جبار ،   2

  . 2003مارس 

، الجريدة  2012يناير  12المؤرخ في نتخا�ت ، لإالمتعلق بنظام ا 12/01:  القانون العضويمن  الرابعالفصل   3

   . 2012، عام  01الرسمية رقم 
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 أن إلا 1المنتخبين  الأمةمجلس  أعضاءنتخاب إالشعبي الوطني و حالات التنافي تنطبق على شروط 

  :المنتخبين و المتمثلة فيما يلي  الأمةمجلس  �عضاءهناك شروطا خاصة فقط 

  حداثإمن بين مبررات  إن:  الولائي  أويكون المترشح عضوا في ا�لس الشعبي البلدي  أن ) أ

من المذكرة  28البند  إلىستنادا إكما ذكر� سالفا هو ضمان تمثيل الجماعات المحلية   الأمةمجلس 

من  105المادة  إلى �لإضافة،  1996نوفمبر  28الر�سية المرفقة بمشروع التعديل الدستوري لــ 

ئية فقط من الترشح ا�الس الشعبية البلدية و الولا أعضاءمكنت  أعلاهالقانون العضوي المذكور 

هذا الشرط غير منصوص عليه دستور� و لا حتى في النصوص القانونية  أن إلا،  الأمةلعضوية مجلس 

و الدليل على  إلزامياعلى التمثيل المحلي ليس  الأمةستناد مجلس إ إنبل حتى  2 الأمةالمنظمة �لس 

هذا الشرط يبعد ا�لس عن  أن إلى �لإضافةليس كلهم منتخبون ،  الأمةمجلس  أعضاء أنذلك 

    ن حق الترشح مقتصر على فئة معينة لأ 3التي لا تقيد الترشح في طائفة واحدة  الديمقراطيةالتقاليد 

 : و الممثلون في  4المنتخبون المحليون دون سواهم  همو 

 05لمدة  5 قتراع النسبي على القائمةلإنتخا�م عن طريق اإيتم :  أعضاء ا�لس الشعبي الولائي - 1

و     82سنوات ، و يشترط في المترشح لعضوية ا�لس الشعبي الولائي عدة شروط ذكر�ا المادتين 

سنة   25يكون سن المترشح   أننتخا�ت و هي لإالمتعلق بنظام ا 12/01:رقم القانون من  91

يستوفي  أنوجوب  إلى ة�لإضافمنها ،  إعفاءه أوللخدمة الوطنية  أداءهيثبت  أنقتراع و لإكاملة يوم ا

من نفس القانون و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي  03الشروط المنصوص عليها في المادة 

                                                           

كذا المادة ا�لس الشعبي الوطني و   أعضاءنتخاب إ، الخاصة بشروط  12/01 القانون من  91و  90 المادتيننص   1

  .المنتخبين الأمةمجلس  أعضاءنتخاب إعلى تنطبق الات التنافي قة بحالمتعل 89

  . 99سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   2

  . 271محمد رفعت عبد الوهاب ، مرجع سابق ، ص   3

   .1996من التعديل الدستوري لعام  02الفقرة  101المادة   4

  .نتخا�تلإنظام االمتعلق ب 12/01رقم  القانون من  84المادة   5



شاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمهإنمبررات    لفصل الأول                              ا  
 

 
 

21 

       2ضمن قائمة حرة  أو 1 أحزابعدة  أوالمترشح ضمن حزب سياسي يكون  أنو  يترشح فيها 

 . 3ا�لس الشعبي الولائي هيئة المداولات في الولاية  أعضاءو يشكل 

 أعضائهان إالشعبية البلدية ف للمجالس�لنسبة  الشيءنفس : ا�الس الشعبية البلدية  أعضاء - 2

نتخا�م و مدة إالتي تحكم  الإجراءاتنفس  إلى �لإضافة 4ات المداولات لدى البلد�ت يئيشكلون ه

 .نتخا�ت كلا منهما تجري في نفس الوقت و التاريخ إن لإعهد�م 

 الأشخاصا�الس الشعبية الولائية مع ا�الس البلدية في طائفة  أعضاءترك شك يكذل               

ا�الس  أعضاءالولاة و رؤساء الدوائر و الكتاب العامون للولا�ت و  مو ه 5نتخاب لإغير القابلين ل

  .البلدية و الولائية  الأموالمحاسبوا  إضافةلخ مع إ....التنفيذية للولا�ت و القضاة 

عضو ا�لس الشعبي  أنبمعنى :  سنة كاملة 35 الأمةون سن المترشح لعضوية مجلس يك أن ) ب

يدخل في طائلة عدم قبوله سنة لا يمكنه الترشح ، بحيث  35الولائي الذي يقل عمره عن  أوالبلدي 

 : العضوي رقم القانون من  108طبقا لنص المادة  تخاب لعدم توفر السن القانونية المطلوبة للإن

و تلك المطلوبة في الترشح  الأمةمع وجود فارق كبير بين السن المطلوبة في عضو مجلس   12/01

    الغرفة الثانية تجسد الرزانة أنللعضوية في ا�لس الشعبي الوطني ، لكن ما يبرر هذا الفارق هو فكرة 

في حالة حدوث  الدستور حق تولي ر�سة الدولة أعطاه الأمةرئيس مجلس  أنو التعقل و الحكمة كون 

  . 6في حالة الشغور النهائي لر�سة الجمهورية  أومانع لرئيس الجمهورية 

 :القانون العضوي رقم من  107و  7و 5المواد  أن إلان، هذا �لنسبة لشرط السّ             

و نيابة ا�لس الشعبي  الأمةشروطا عامة يشترك فيها كل من المترشح لعضوية مجلس  أضافت 12/01

  : كالأتيلوطني و هي  ا

                                                           

  . نتخا�ت لإالمتعلق بنظام ا 12/01 من القانون العضوي  71المادة   1

  .نتخا�ت لإنظام اب المتعلق  12/01: من القانون العضوي رقم   02الفقرة  74المادة   2

  .المتعلق �لولاية  2012فبراير  21: بتاريخ  12/07من القانون رقم  02نص المادة   3
  .المتعلق �لبلدية  2011يونيو  22بتاريخ  11/10ن القانون م 15نص المادة   4
  ,نتخا�ت لإمن قانون ا 81 المادة نص   5
  .من التعديل الدستوري السالف الذكر  90و  89و  88المواد   6
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يكون جزائري الجنسية  أننتخاب لا بد لإلكي يتمتع الشخص بحق ا: ة ــــــــــــة الجزائريـــــــــــالجنسي - 1

 أو أصليةكانت   إذانتخاب نوع الجنسية لإو ذلك دون تفرقة في الجنس، و لم يحدد قانون ا ،

نتخاب لكل لإري قد فسح مجال ممارسة حق االمشرع الجزائ أنالقول  إلىالذي يدفعنا  الأمر 1مكتسبة

شتراط إن إلذلك ف 2المكتسبة  أو الأصليةمن يحمل الجنسية الجزائرية ، دون تفرقة بين حامل الجنسية 

يشكل تجاوزا  أصبحنتخابي بحيث لإالمشرع ا أغفله الأمةفي عضو مجلس  الأصليةالجنسية الجزائرية 

 .  3 1996ديل الدستوري لعام من التع 90و  89،  88، 73لروح المواد 

لمن كان كامل  إلاّ نتخاب لا يكون لإحق ا أنذلك  :التمتع �لحقوق المدنية و السياسية  - 2

 أنالتمتع �لحقوق السياسية الثابتة لكل مواطن منها حق الترشح ، و ممارسة الوظائف في الدولة و 

الحقوق  أما 4ب حكم قضائي ،حرمانه من حقه بموج أولا يكون قد سلك سلوكا معاد� للثورة 

 .التصرف كاملة ، و غير محجوز عليه  أهليةالمدنية المتمثلة في تمتعه بقواه العقلية ، له 

و قد سبق  جنحة  أورتكب جناية إلا يكون قد  أنيجب على المترشح  :السوابق العدلية  - 3

فيها المشرع  أجازس بحيث قر عقوبة الحبأقد   بشأنهيكون الحكم الصادر  أنالحكم عليه �ائيا ، و 

  .5نتخاب لعقوبة التبعية لإالحكم �لحرمان من ممارسة حق ا

عضو  أولهذه الشروط سواءا �لنسبة للنائب ��لس الشعبي الوطني  إدراجهابعد                 

 أمامو  6فاءها يتعرض صاحبها لسقوط مهمته البرلمانية يستإو التي في حالة عدم  الأمةمجلس 

، مما يدفعنا للتساؤل حول طبيعة النظام  الأمةصوصية التي ينفرد �ا المترشح لعضوية مجلس الخ

  .نتخابية المتداولة لإا الأنظمة، الذي ينفرد عن �قي  الأمةمجلس  أعضاءنتخابي لثلثي لإا

                                                           

  .نتخا�ت لإالمتعلق بنظام ا 2012يناير  12المؤرخ في  01/  12من القانون العضوي  03المادة نص   1

المتضمن  70/86: رقم  الأمرالمكتسبة ، انظر  أو الأصليةالحصول على الجنسية  إجراءاتن التفصيل حول لمزيد م  2

  . 13 إلى 6، المواد من  01-05رقم  �لأمرقانون الجنسية المعدل و المتمم 
  . 106سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   3
  .نتخا�ت لإظام االمتعلق بن 12/01من القانون العضوي  03المادة نص   4

 06/23من القانون رقم  14و المادة  2الفقرة  08 و المادتين  01/  12من القانون العضوي  107المادة  نص  5

المتضمن قانون  1966جوان  06المؤرخ في  66/156: رقم  الأمريعدل و يتمم  2006ديسمبر  20المؤرخ في 

  . 2006ديسمبر  24بتاريخ  84: العقو�ت ، الجريدة الرسمية رقم 

  . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لــ  106المادة  أحكام  6
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  . الأمةمجلس  أعضاءنتخابي لثلثي طبيعة النظام الا :�نيا 

فاءها يتعرض صاحبها يستإو التي في حال عدم  أعلاهوط المذكورة بعد تطرقنا للشر               

، نكون  الأمةهذه الخصوصية التي ينفرد �ا المترشح لعضوية مجلس  أماملسقوط مهمته البرلمانية ، و 

الذي ينفرد بميزة عن �قي  الأمةمجلس  أعضاءنتخابي لثلثي لإحول طبيعة النظام ا أخر إشكال أمام

  :و هما  أساسيينمظهريين  إلىبعد التطرق  إلاابية المتداولة ، و لن يكون كذلك نتخلإا الأنظمة

له طابع  الأمة نتخابية و توزيع المقاعد في مجلسلإإن تحديد الدوائر ا :تقسيم الدوائر الانتخابية  ) أ

 ، حيث تمثل كل ولاية في ا�لس خاص ، إذ حُدد لكل دائرة إنتخابية أو كل ولاية مقعدين إثنين 

 للأعضاء الإجماليبغض النظر عن الكثافة السكانية لكل ولاية ، و �لتالي يكون العدد  ،بعضوين 

، و تتم عملية 1عضوا منتخبا  96و ا�موع هو  02لعدد الولا�ت مضروب في  48المنتخبين هو 

ية من في دور واحد على مستوى الولا الأسماءقتراع المتعدد لإحسب نموذج ا �لأغلبيةنتخاب لإا

ا�الس الشعبية  اءـــــــــــأعضا�لس الشعبي الولائي و  اءـــــــــــأعضة من ـــــــنتخابية مكونإة ـــــــــــطرف هيئ

نه عادة ما يكون عدد أ إلى الإشارة، تجدر  2نتخاب غير المباشر لإعتمادا على نظام اإالبلدية ، 

 عن ا�الس البلدية يفوق بكثير عدد الناخبين التابعين الناخبين المكونين للهيئة الناخبة المنبثقين

 إلىينتمون  الأمةالمنتخبين في مجلس  الأعضاء أغلبيةن إللمجلس الشعبي الولائي ، و رغم ذلك ف

 . 3ا�لس الشعبي الولائي 

الوحيدة  المؤسسة  الأمةيعد مجلس  : الأمةمجلس  أعضاءنتخاب ثلثي لإالتقنية  الإجراءات ) ب

�ذه الطريقة و ذلك لضمان حرية كل من عضو ا�لس الشعبي الولائي ) الثلثين ( أعضائهاتار التي يخ

و ا�الس الشعبية البلدية  من شرط تزكية حزبه مثلما هو معتاد في الترشح للنيابة في ا�لس الشعبي 

 �عدادم الوالي من طرف الهيئة الناخبة التي يقو  الإجباري�لتصويت  الإجراءاتالوطني بحيث تبدأ 

 .4من التصويت في حالة حدوث مانع قاهر  الإعفاء إمكانيةمع  أعضائها أسماء

                                                           

  .  108سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   1

  .  53سابق ، ص الرجع الممز�ني حميد ،   2

الفكر البرلماني ، بين حقيقة التمثيل النسبي و ضرورة التوازن   الأمةخويضر الطاهر ، تمثيل الجماعات المحلية في مجلس   3

  . 79و  62، ص  2006، جانفي  11العدد 

  .نتخا�ت لإالمتعلق بنظام ا 01/  12من القانون العضوي رقم  02الفقرة  105المادة نص   4
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نتخابية من خلال لإالخصوصية المتمثلة في ضمان صرامة و نزاهة العملية ا إلى �لإضافة               

تزويد  لىإ �لإضافةثنين كلهم قضاة إتشكيل مكتب التصويت من رئيس و �ئب رئيس و مساعدين 

 . 1يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل  �مانةمكتب التصويت 

 نتخابية لإسم الدائرة اإنتهاء عملية التصويت التي تكون في شكل ورقة تحمل إعقب                

و تحديد تسمية الحزب  اللاتينية�للغة العربية و  أسمائهمالمترشحين و  ألقابنتخاب و لإو �ريخ ا

ترسل نسخة  أنعلى  الأصوات، يتم فرز 2ي �لنسبة للمتقدمين تحت رعاية حزب سياسي السياس

ساعة التي تلي  24ا�لس الدستوري الذي يتلقى طعون المترشحين خلال  إلىمن محضر الفرز 

ثم يعلن ا�لس الدستوري المنتخبين   3 أ�م  03يبت فيها خلال  أنالنتائج النهائية ، على  إعلان

في كل ولاية ، و في  02ثنين إوفقا لمقعدين  الأصواتكبر عدد من أين الذين تحصلوا على الفائز 

قرر ا�لس  إذافي حالة ما  أخرنتخاب إو ينظم  4سنا  الأكبريفوز �لمقعد  الأصواتحالة تساوي 

لس بتداءا من �ريخ تبليغ قرار ا�إ أ�مجل ثمانية أنتخا�ت و يكون ذلك في لإا إلغاءالدستوري 

  . 5الدستوري 

التعيين في وظيفة عضو �لحكومة  أوعضو بسبب الوفاة  أيفي حالة شغور مقعد  أما              

نتخا�ت إ إجراءيتم  أخرمانع  أي أو،  الإقصاء أوستقالة لإبسبب ا أوعضو ��لس الدستوري  أو

  .6ستخلافه لإجزئية 

  

  

                                                           

من  13المادة نتخا�ت و لإالمتعلق بنظام ا 12/01:  من القانون العضوي رقم 02و  01الفقرة  115المادة  نص  1

  . 2000/375المعدل و المتمم �لمرسوم التنفيذي رقم  97/423رقم  المرسوم التنفيذي

  .المتعلق بنظام الانتخا�ت  01/  12من القانون العضوي  02الفقرة  109المادة  نص   2

ساعة ، بينما  72ا�لس الدستوري يعلن النتائج النهائية في اجل  أنعلى :  نتخا�ت لإمن نظام ا 128نصت المادة   3

ستعملت إ 375/ 2000: المعدل و المتمم �لمرسوم التنفيذي رقم  97/423: من المرسوم التنفيذي رقم  23 المادة

  .ساعة  72عمل بدل  أ�م 03عبارة 

  . 12/01 نتخا�تلإمن نظام ا  02الفقرة  126المادة   4

  .12/01نتخا�ت لإمن نظام ا 02الفقرة  128المادة   5

  . 12/01خا�ت نتلإمن نظام ا 129المادة   6



شاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمهإنمبررات    لفصل الأول                              ا  
 

 
 

25 

  . الأمةمجلس  عضاءأتعيين الثلث و تجديد نصف : الفرع الثاني 

من  101المادة  أقرتمعينين ، و قد  آخرينمنتخبين و  أعضاءمن  الأمةمجلس يتكون               

 ⅓نتخاب غير المباشر و يعين رئيس الجمهورية الثلث لإوفقا ل أعضائهينتخب ثلثين من  أنالدستور 

ت و الكفاءات الوطنية في ختيارهم من بين الشخصياإيتم  أنعلى  1996قر دستور أالذي  الأخر

جتماعية ، حيث تعمل هذه التعيينات التي لإقتصادية و الإا�الات العلمية و الثقافية و المهنية و ا

ستقطاب النقص الذي يطرأ على ا�لس ، و ذلك � إكماليقوم �ا رئيس الجمهورية على 

ترقية عمل ا�لس و تجعله على  الكفاءات و الخبرات المتخصصة في مختلف ا�الات ، و التي تساعد

غالبا ما يكون من بين  الأمةرئيس مجلس  أنوجه ، خصوصا و  أحسنيقوم بدوره التشريعي على 

مما يدفعنا للتساؤل حول حدود سلطة رئيس الجمهورية في  1الشخصيات المشكلة للثلث الر�سي

فكرة  إلى �لإضافةو البرلمان؟  الأمةستقلالية مجلس إنعكاسات ذلك على إو   ، الأعضاءتعيين ثلث 

  .العكس  أمكانت لصالح ا�لس   إذاكل ثلاث سنوات فيما   الأمةمجلس  أعضاءتجديد نصف 

  . الأمةمجلس  أعضاءتعيين رئيس الجمهورية لثلث : أولا

خولت  1996من التعديل الدستوري لعام  02الفقرة  101المادة  أن�لرغم من                 

قيودا على هذه السلطة  أوردت أ�ا إلا،  الأمةمجلس  أعضاء ⅓ورية سلطة تعيين ثلث لرئيس الجمه

  .في تقوية السلطة الر�سية داخل البرلمان  أثرهكان لهذا الحق   إذامما يدفعنا للتساؤل حول ما 

 02الفقرة  101من خلال نص المادة :  الأمةمجلس  أعضاءسلطة رئيس الجمهورية في تعيين  ) أ

ينصب على فئات معينة ، و شخصيات وطنية و  أنيجب  الأمةمجلس  أعضاءيين ثلث تع أننجد 

المعين ستيفاء العضو إأو قيد شرط  إلى �لإضافةحتى �ريخية ، التي قدمت للوطن تضحيات معتبرة ، 

مرسوم ر�سي يقضي بتعيين ثلث  إصدار، كذلك لرئيس الجمهورية الحق في  2نتخابه إلشروط قابلية 

حالة من حالات سقوط  ، أو لأية  الأعضاءمهام  لإ�اءلكنه لا يملك نفس الصلاحية  ءالأعضا

                                                           

) anep(    ، وحدة الطباعة  2007، جانفي  1998، جانفي  الأمةمجلة مجلس :  الأمةحصيلة نشاطات مجلس   1

  . 26و  25، رويبة ، الجزائر ، ص 
سنة كاملة ، و كذلك الشروط  35نتخا�ت ، و المتعلقة ببلوغ سن لإمن قانون ا 108 المادةالشروط الواردة في   2

  .12/01نتخا�ت لإمن قانون ا 107و  5 المادتين  الواردة في
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و دون  تخاذه لمواقفه بقناعة إستقلالية العضو المعين و لإالخ مما يعد ضمانة مهمة ...المهمة البرلمانية 

 .ضغوط 

    جال تحرك واسع رئيس الجمهورية يبقى يحتفظ بم أن إلالكن �لرغم من هذه القيود ،            

ضمن طائفة التعيينات في الوظائف  الأمةمجلس  أعضاءتعيين ثلث  إدخالو يتجلى ذلك من خلال 

ن عضوية مجلس إكان كذلك ف  إذا، و  1المدنية و العسكرية التي خولها الدستور لرئيس الجمهورية 

عد الوظيفة العمومية يعد وظيفة عمومية و العضو فيها يعد موظف عمومي بحيث يخضع لقوا الأمة

  .الذي يجعله في مركز قانوني متميز  الشيءنه لا يخضع للقواعد الخاصة �لترقية و التقاعد ، أ إلا

نه إف 1996لعام  الدستوريمن التعديل  01الفقرة  87ستنادا لنص المادة إنه أكما و              

رئيس  أن إلى �لإضافة،  الأمةمجلس  أعضاءلا يجوز لرئيس الجمهورية تفويض سلطته في تعيين ثلث 

طرف كان مما  أيستشارة من إتخاذ لتزام �لإدون ا الأمةمجلس  أعضاءالجمهورية يقوم بتعيين ثلث 

  . 2 الأمريدّل على سلطته الواسعة التي يتمتع �ا حيال هذا 

 02الفقرة  101ن المادة إختيار الفئات من ذوي الكفاءات الوطنية فإفيما يخص  أما            

لم تحدد نوع الكفاءات فقد جاء هذا القيد واسعا و ليس على  1996من التعديل الدستوري لعام 

التجربة  أوكان تحديد  هذه الكفاءات من خلال الشهادات المحصل عليها   إذاسبيل الحصر ، و 

  .غيرها مما يعطى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية في تحديد ذلك  أوالطويلة 

نتقدت كو�ا لا تتماشى و الممارسة أُ  الأمةمجلس  أعضاء ⅓فكرة تعيين ثلث  أن إلا            

 أن، �لرغم من  3وسيلة لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان  إلا، فهي ليست  الديمقراطية

ن لأبنى هذه الفكرة المشرع الجزائري كون العديد من الدول تت إبداعختراع و إمبدأ التعيين لا يعتبر من 

نه لا يعبر عن كتلة أثبت عمليا خلال عمليات المناقشة و التصويت أالثلث المكون من الكفاءات 

  . 4خاضعة و �بعة للرئيس 

                                                           

المتعلق  99/240من المرسوم الر�سي رقم  01، و المادة  1996من التعديل الدستوري لعام  1المقطع  78المادة   1

  .�لوظائف المدنية و العسكرية 

  . 119سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   2

  , 45سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   3
  . 33، ص  2000، سنة  الأمةبعد سنتين من تنصيبه ، منشورات مجلس  الأمةمجلس    4
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عتبار النسبة لإبعين ا أخذ�  إذا :دور الثلث المعين في تقوية السلطة الر�سية داخل البرلمان  ) ب

 أيتخاذ لإ الأمةمجلس  أعضاء ¾ أر�عف الذكر و هي ثلاثة شترطها التعديل الدستوري السالإالتي 

معينون من طرف رئيس الجمهورية يظهر لنا التدخل الواضح  الأمةمجلس  أعضاءثلث  أنو بما  1 قرار

الكتل  أنللسلطة التنفيذية داخل البرلمان ، بحيث يعود للثلث الر�سي القرار في النهاية ، طالما 

و التي لن  أر�عثلاثة  أيعضو  108، بينما النصاب اللازم توافره  هو  عضو 96المنتخبة عددها 

سم الثلث إشترك الثلث المعين في عملية المصادقة ، مما جعل البعض يطلق عليه إ إذا إلاتتحقق 

 . 2ا�مد 

لشرعية قتراع العام المباشر ، فهو يتفوق على البرلمان في ارئيس الجمهورية منتخب � أنبما             

مباشرة فهذا يدخل في  الأمةمجلس  أعضاءنه المعين لثلث أكونه منتخب من طرف الشعب،و بما 

؟  الديمقراطيةيجسد  أيهما: الشعبية،و السؤال المطروح هنا  الإرادةتجسيد  إطارطريقة غير مباشرة في 

  إنحتى و  لديمقراطيايحتفظ �لطابع  الأخيرالمنتخب ؟ كون هذا  الأخرالجزء  أمهل الثلث المعين 

تخاذ إالثلث المعين  أراد إذاا�الس الشعبية المحلية ، لكن في حالة ما  أعضاءنتخابه يقتصر على إكان 

الجزء المعين يؤثر  أنو �لتالي نلاحظ  الأقلعضو منتخب على  60 �ييدموقف ما ، عليه كسب 

  . 3و يتحكم في توجيه البرلمان  الأمةبشكل كبير داخل مجلس 

 أنمن التعديل الدستوري و التي تنص على  01الفقرة  06نص المادة  إلىلكن �لرجوع            

في كل من مجلس دور الثلث المعين في توجيه القرار  إلىالشعب هو مصدر كل سلطة ، و �لرجوع 

مقارنة ��لس  يةالديمقراطالشعبية و لم تحقق  الإرادةهذه التشكيلة لم تجسد  أنو البرلمان ، نجد  الأمة

  .الشعبي الوطني 

  .  الأمةمجلس  أعضاءتجديد نصف : �نيا

 الأولىعن تشكيلة ا�لس الشعبي الوطني هو خضوع  الأمةما ميز تشكيلة مجلس  إن          

تحدد مهمة مجلس " من الدستور  102و هذا ما نصت عليه المادة  أعضائهللتجديد الدوري لنصف 

و الحكمة " سنوات  �03لنصف كل ثلاثة  الأمةسنوات تجدد تشكيلة مجلس  06بمدة ست  الأمة

                                                           

  . 1996من التعديل الدستوري لعام  02الفقرة  120المادة   1

    . 45السابق، ص  رجع المسعاد عمير ،   2

  . 121سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   3
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ستقرار و ديمومة  السلطة إسنوات هي ضمان  06بــست  الأمةمن تحديد الفترة النيابية �لس 

    للمؤسسات  الأساسيةستمراريتها و المحافظة على التواز�ت إستقرار الدولة و إالتشريعية و من ثم 

 أوما كان التجديد النصفي يشمل المنتخبين فقط  إذاو لم يحدد المؤسس الدستوري و السلطات ، 

 أعضاءعدد  ½يشمل نصف ن التجديد إحتى المعينين ، بل جاء النص عاما و مطلقا ، و �لتالي ف

نه �لرجوع لنص أ، خاصة و  أخرىيكون قصرا على فئة دون  أنا�لس المنتخبين و المعينين دون 

و عضوية  أعضاءفعبارتي  1و عضوية  أعضاءتستعمل عبارات  أ�امن الدستور نجد  181المادة 

و الحصول على العضوية في هذا ا�لس يكون  الأمةنتماء العضو لهيئة معينة و هي مجلس إتفيدان 

  . 2نتخاب و التعيين لإبطريقة ا

 03لاث كل ث  الأمةمجلس  أعضاءنصف تجديد  إن:  الأمةمجلس  أعضاءخصائص تجديد  -1

نه بعد تفحصنا أ إلاعرفتها السلطة التشريعية ،  أنفي البرلمان لم يسبق  سنوات يعتبر ميزة جديدة 

 يتسم الأمةمجلس  أعضاءتجديد  أنكشفت لنا  01في فقر�ا  أعلاهالمذكورة  181نص المادة ل

  :  نذكرها كما يليصائص بخ

من التعديل الدستوري لعام  102ة لقد نصت الماد:  الأمةمجلس  لأعضاءالتجديد النصفي   ) أ

  عضو  144عضوا من  72 أي،  الأمةمجلس  أعضاءعلى تجديد نصف  03في الفقرة  1996

 يتم ينالجزئي أي، و لم تحدد  الأمةو جاءت العبارة شاملة و واسعة بحيث شملت تشكيلة مجلس 

 الأمرنتهى إ الأخيرو في 3ا  معينكان التجديد يمس الجزئي  إذابحيث �ر جدال كبير حول ما  تجديده،

الجزء المعين من طرف رئيس  أعضاءنتخاب و تجديد نصف لإبتجديد الجزء المنتخب عن طريق ا

حدوث جدال قانوني و سياسي حول التجديد الجزئي لمنصب رئيس مجلس  إلى �لإضافةالجمهورية ، 

و التي تنص  1996عام من التعديل الدستوري ل  02الفقرة  114المادة  أكدتهو هو ما  الأمة

ما جاء في نص  أن إلا 4 الأمةبعد كل تجديد جزئي لتشكيلة مجلس  الأمةنتخاب رئيس مجلس إعلى 

                                                           

عقب السنة  الأولى العضويةمدة  أثناء الأمةمجلس  أعضاءدد نصف عدد يج:" من التعديل الدستوري  181المادة   1

  " .الثالثة عن طريق القرعة 
  .من الدستور  101المادة  2

، نشرية  02بين الجدل السياسي و الواقع البرلماني  ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد   الأمةعبد الرحمان بلعياط ، مجلس    3

  . 190و  86، ص   2003مارس  ، الجزائر ، الأمة�لس 
  . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لــ  02الفقرة  114المادة   4
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 أثناءالقرعة المتعلقة �لتجديد الجزئي  أننتقالية ، تؤكد إ أحكامالواردة في  02الفقرة  181المادة 

  . 1 الأمةلا تشمل رئيس مجلس  الأولىمدة العضوية 

ينتخب بعد   الأمةرئيس مجلس  أنتقول  02الفقرة  114لكن القراءة السليمة للمادة             

من التعديل الدستوري لعام  102من المادة  02مع الفقرة  يتلاءمكل تجديد جزئي و هو ما 

يمارس  الأمةن رئيس مجلس إف أعلاهالمذكورة  181ستنادا على المادة إنه إف �لتالي، و  1996

  :مرين أ أمامو �لتالي نحن  الأولىخلال العهدة  2) 06(وات الست مهامه للسن

 1996من التعديل الدستوري لعام  03الفقرة  102التجديد الجزئي الدوري طبقا لنص المادة  - 

 .كل ثلاث سنوات   الأمةمجلس  أعضاءو هذا التجديد يشمل نصف 

من نفس التعديل   02الفقرة  181ا لنص المادة ــــــــــــطبق الأولىدة ـــــزئي خلال العهـــــــــــالتجديد الج - 

  .سنوات  06يمارس مهامه لمدة ست هذه العملية و من   الأمةيستثنى فيها رئيس مجلس 

و       02الفقرة  102العامة التي تبنتها المادة  القاعدة  إن :تجديد دوري كل ثلاث سنوات  ) ب

كل ثلاث سنوات ، و �لتالي هناك تجديد جزئي   الأمةمجلس  أعضاءالمتعلقة بتجديد نصف عدد 

تثبيت سنوات ليتم بعد ذلك  06تقدر بــ  الأمةواحد خلال كل عهدة كون العهدة في مجلس 

المعتمدة في تعيين الجزء  الإجراءاتستخلافهم وفق نفس الشروط و إ أوعضاء الجدد لأعضوية ا

 . 3المنتخب 

من  01الفقرة  181المادة نص  إلى�لرجوع  :ة قة القرعييتم بطر  الأولالتجديد النصفي  ) ت

 الأمةمجلس  أعضاءعدد  ½يجدد نصف " نه أنجدها تنص على  1996التعديل الدستوري لعام 

 أعضاءستبدال عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة بحيث يتم القيام � الأولىمدة العضوية  أثناء

نتخا�م إعتمدت في إالتي  الإجراءاتلنفس  و تبعاموضوع القرعة ضمن نفس الشروط  الأمةمجلس 

                                                           

 الأمةلا تشمل القرعة رئيس مجلس : "  1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لـــ 02الفقرة  181نص المادة   1

  " .سنوات ) 06( لمدة ستة  الأولىالذي يمارس العهدة 

إن عملية تجديد  - 1: "تفسيرية لأحكام الدستور المتعلقة �لتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة المعينين المذكرة ال  2

ستثنائية ترد على القاعدة إمن الدستور تعد حالة  181نتقالي الوارد في المادة لإا نصف أعضاء مجلس الأمة طبقا للحكم 

  " الأمةس لث مرة واحدة في حياة مجمن الدستور ، و تحد 102ة من الماد 03و  02العامة المنصوص عليها في الفقرتين 

  ..." . الأمةمجلس  أعضاءو يستخلف : " ...  1996من التعديل الدستوري لعام   01الفقرة  181المادة   3
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بست  الأولىالذي يمارس العهدة  الأمةالقرعة لا تشمل رئيس مجلس  أنتعيينهم ، مع الملاحظة  أو

 .سنوات  06

الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها ،و حسب  الأمةمجلس  أعضاءيستخلف             

 الأولىتعيينهم ، و كان التجديد الجزئي يقتصر على العهدة  أوم نتخا�إنفسه المعمول به في  الإجراء

نفس المادة لم تنص على كيفية القرعة ، و هل تمس الجزء المنتخب و المعين معا  أن �لإضافةفقط ، 

بعد التعديل  إلا 1996التعديل الدستوري لعام  إليهكل جزء على حدى ؟ كل هذا يتطرق   أم؟ 

 96المادتين  إضافةو  1 1999المعدل و المتمم الصادر في  الأمةي �لس الذي مس النظام الداخل

  . 2 01مكرر  96مكرر و 

 الأعضاءتجديد نصف عملية  إن:  الأمةمجلس  أعضاءمزا� و عيوب تجديد نصف  -2

 .تكون لها عيوب يجب توضيحها  أنو لكن هذا لا يمنع  إنكارهالها مزا�  لا يمكن  الأمةبمجلس 

التي تظهر من خلال المزا�  أهممن بين  : الأمةمجلس  أعضاءة تجديد نصف مزا� عملي ) أ

 :ما يلي  الأمةمجلس  لأعضاءعملية التجديد النصفي 

سنوات من طرف  03و ذلك من خلال نقل تجربة :  الأمةستمرارية مجلس إعلى  المحافظة  - 

   اعد على تدارك النقائص مما يسنقطاع ، إالنصف الباقي و الحفاظ على الحياة البرلمانية دون 

 .فعالية و تنظيما مقارنة �لسنوات الثلاث السابقة  أكثرو تطوير العمل البرلماني بكيفية 

سنوات طويلة  06ن مدة العهدة المقدرة بــ لأو ذلك : خلق ديناميكية في العمل البرلماني  - 

�لتالي فالتجديد النصفي نوعا ما و �لتالي قد تصاب الحياة البرلمانية بنوع من الخمول ، و 

                                                           

، الجريدة  1999و عدّل في  1998لعام  08: ، الجريدة الرسمية رقم  1998عام  الأمةالنظام الداخلي �لس   1

  . 1999لعام  84رسمية رقم ال

طبقا : "  2000عام  77: المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية رقم  الأمةمكرر من النظام الداخلي �لس  96المادة   2

نتخابية لتعويض لإالمنتخبين حسب الدوائر ا الأعضاءمن الدستور تتم عملية القرعة بين  181، و  102،  101للمواد 

  " .المعينين لوحدهم لتعويض النصف منهم  الأعضاءتتم عملية القرعة بين النصف منهم ، كما 

عملية القرعة و تنظيمها و سيرها و توقيعها ، يضبطها مكتب ا�لس  إجراءات:" على ما يلي  01مكرر  96نص المادة 

  " .ا�لس بذلك  أعضاء�لتشاور مع هيئة التنسيق ، و يبلغ 
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ستعدادا و نشاطا ، و �لنسبة للعضو الراغب في الفوز بعهدة إ أكثر الأمةيجعل عضو مجلس 

 .وجوده و جدارته  إثباتفيجب عليه  أخرى

فرصة  �عطاءو ذلك : كبر عدد ممكن من المواطنين أتوزيع ممارسة العمل البرلماني على  - 

و  �الس الشعبية البلدية و الولائية، و كذا الكفاءاتا أعضاءعدد ممكن من  لأكبر إضافية

توسيع مجال ممارسة السيادة الشعبية   إلىالشخصيات الوطنية لدعم العمل البرلماني،و هذا يؤدي 

 .1 الأمةمحددين للعضوية في مجلس  أعضاءحتكار رستقراطيات برلمانية �أُ و تفادي خلق 

العيوب التي تعتري هذه العملية من بين  : ةالأممجلس  أعضاءعيوب عملية تجديد نصف  ) ب

 :نذكر ما يلي 

كتسب قدرات إو ذلك بعدما يكون العضو قد : في المهارات و القدرات المكتسبة التفريط  -

الجدد سوف يحتاجون لوقت  الأعضاء أنو مهارات من خلال ممارسته للعمل البرلماني ، كما 

، و هذا يترتب عنه  آلياتهوفق مختلف مواعيده و  حتى يتمكنوا من التعرف على العمل البرلماني

 .البرلماني  الأداءختلال مستوى إو  الأشغالتعطيل وتيرة 

ج خاصة المقيمين خار : دد ــــــالج اءـــــــــالأعضستقرار إر لضمان ــــــــــراق وقت معتبــــــــــــستغإ -

 .توزيعهم على هياكل ا�لس العاصمة ، كما يجب التثبيت من عضوية كل واحد منهم ، و 

 الأعضاءنتخاب نصف ثلثي إخاصة في عملية :  الأعضاءلتحديد  إضافية أموال إنفاق -

 �عضاءرفة و التكفل لأظا تحضيرو  الإعلا�تستنساخ قوائم الترشيح و المنتخبين و ذلك �

 . 2لخ إ... قتراع لإمكاتب ا

  

  

                                                           

إلى التجديد النصفي ، مسار و تجربة ،  الثنائية  إلىمن الغرفة الواحدة البرلمان الجزائري  التجديد النصفي الخامس ،    1

  . 11، ص 55، العدد  الأمةمجلة مجلس  عدد خاص ، 

  . 130 - 129سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   2
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  . الأمةو المالي �لس  ريالإداستقلالية التنظيم إمدى : المطلب الثاني 

     و تعدديته كان المراد منه توفير ثراء الطرح و التفكير  الأمةتنوع تشكيلة مجلس  إن              

  . 1البرلماني  الأداءستنتاج و فاعلية و كفاءة لإو شمولية وواقعية التصور و عمق التحليل و ا

   ، و الخصائص العديدة  أعضائهريقة تشكيل في ط الأمةختلاف مجلس إجانب  إلىو             

كان من   إذاالتي نتساءل من خلالها  أعضائهالتي يتميز �ا و المتمثلة في عملية تجديد  الأساسيةو 

كانت وفق ما يعزز من فعالية   إذاو هو  أخر إشكال أمام أنفسنا، لنجد  الأمةيخدم مجلس  أننه أش

  .لا ؟ أمو المالي  الإداريستقلالية في التنظيم لإتؤهله للتمتع �الخصوصية  هذه  ، و هل ا�لس  أداء

مجلس  لأعضاءهناك مجموعة من القواعد الدستورية و القانونية التي تحدد الطبيعة القانونية             

لا تتوفر فيهم  أشخاصهما الحيلولة دون وصول  أساسيينهدفين  إلى، و هي عموما ترمي  الأمة

مهامهم بحرية  أداءكي يتمكنوا من   لأعضائهستقلالية لإمين ا، و � المهمةهذه  لأداءمة الشروط اللاز 

ستقلال لإ� الأمةمما يقود� للتساؤل حول مدى تمتع مجلس  2بعيدا عن الضغوط و المؤثرات المحيطة 

عنوية ام لا المكان هذا ا�لس يكتسب الشخصية   إذالبحث عن ما �لتالي ا، و ؟ الي ــــو الم الإداري

  و عن كيفية سير موارده المالية ؟  الإداريطريقة تنظيم الهيكل  إلىتطرقنا  إذا إلاذلك  يتأتى؟ و لن 

ستقلالية و السيادة في ممارسة العمل البرلماني من عدمها و هذا ما سوف نعالجه لإا إثباتو �لتالي 

  : الآتيينفي الفرعين 

  . الإداريفي تنظيمه  الأمةستقلالية مجلس إعدم :  الأولالفرع 

ختلاف لإالهياكل نفسها التي يملكها ا�لس الشعبي الوطني ، و ا الأمةيملك مجلس              

القليل في  الأعضاءبحكم عدد  الأمةبينهما يظهر في التنظيم الداخلي ، كون هيئات مجلس  الأساسي

التي  أعمالهاطريقة سير  إلى �لإضافة، هذه الغرفة هيئات خفيفة مقارنة ��لس الشعبي الوطني 

المتمثل في التعديل الدستوري  الأساسيالنص  أحكامالقانونية بداية من  الأحكامجملة من  إلىتخضع 

   الأمةالذي يحدد تنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس  99/02، و القانون العضوي  1996لـــ 

                                                           

  . 04، ص  سابق الرجع المالتجديد النصفي الخامس ،    1

  . 158سابق ، ص لارجع المصالح بلحاج ،   2
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 الأمةالنظام الداخلي �لس  إلى �لإضافةبين الحكومة ،  و عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و

  :و المتمثلة فيما يلي  الأمةالدائمة �لس  للأجهزةننسى دور ا�لس الدستوري في تحديده  أن، دون 

  :  الأمةمجلس  أجهزة: أولا

شعبي كل من ا�لس ال  أجهزةن إف 99/02من القانون العضوي  09طبقا لنص المادة              

يحتوي  الأمةن مجلس إو بناءا على ذلك ف 1الرئيس و المكتب و اللجان : هي  الأمةالوطني و مجلس 

له  الأجهزةرئيسية تتمثل في الرئيس و المكتب و اللجان ، و كل جهاز من هذه   أجهزةعلى ثلاثة 

من  الأخيرةالفقرة  115نص المادة  إلىو �لرجوع  2دوره الفاعل و المهم على مستوى ا�لس 

 إعداد الأمةبعد تنصيبه تولى مجلس  1998جانفي  04و �لضبط في  1996التعديل الدستوري 

 �لإضافةالدائمة المذكورة سابقا  أجهزتهليتم بموجب ذلك تحديد  3نظامه الداخلي و المصادقة عليه 

  .ستشارية و التنسيقية المتمثلة في ا�موعات البرلمانية لإهيئاته ا إلى

المشتركة لكل غرفة من  للأجهزةنه بعد حصر المؤسس الدستوري أ الإشارةو تجدر               

  عمل مجلس على تعديل  4البرلمان فقط في الرئيس ، و مكتب الرئيس و اللجان الدائمة دون غيرها 

 إزالةكان الغرض منه   2000نوفمبر  28تم تلاه تعديل �ني بتاريخ  5و تتميم نظامه الداخلي 

الذي نص بدوره  6عن طريق القرعة  الأمةمجلس  أعضاءقة تجديد نصف يالغموض الذي طال طر 

  : و دورها و المتمثلة فيما يلي  الأجهزةعلى نفس 

                                                           

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  45 إلى 06المواد من   1

  . 51سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   2

نظامهما  الأمةيعد ا�لس الشعبي الوطني و مجلس :   1996من التعديل الدستوري لعام  115/03نص المادة   3

  .الداخلي و يصادق عليهما 

المشتركة  الأجهزةالمؤسس الدستوري قد حصر  إن: " من الدستور  119و  117،  114،  113،  111المواد   4

  ".ة دون غيرها ملكل غرفة من البرلمان في الرئيس و مكتب الرئيس و اللجان الدائ

الذي  99/02المتعلقة بمراقبة مطابقة القانون العضوي  1999فيفيري  12المؤرخ في  08ا�لس الدستوري  رقم  رأي -

و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة للدستور ،  الأمةد تنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس يحد

  . 05، ص  1999مارس  09بتاريخ  15: الجريدة الرسمية رقم 

 28المؤرخة في  ، 84، الجريدة الرسمية رقم  1999نوفمبر  28، المعدل و المتمم بتاريخ  الأمةالنظام الداخلي �لس   5

  . 1999نوفمبر 
  . 77، الجريدة الرسمية رقم  2000نوفمبر  28، المعدل و المتمم بتاريخ  الأمةالنظام الداخلي �لس   6
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 28من التعديل الدستوري لــ  90 إلى 88المواد من نص  إلى�لرجوع  : الأمةرئيس مجلس  ) أ

الدستور حق  أعطاه، بحيث  الأمةيس مجلس يتجلى لنا المركز المهم الذي يحتله رئ 1996نوفمبر 

فهو بمثابة  1ستحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه إتولي ر�سة الدولة �لنيابة في حال 

ثر كل تعديل أالشخصية الثانية في الدولة بعد رئيس الجمهورية ، بحيث ينتخب من قبل زملائه على 

ت و يستثنى من القرعة الخاصة �لتجديد الجزئي في �اية كل ثلاث سنوا أي،  الأمةجزئي �لس 

، و في حال تعدد الترشيحات يفوز المترشح المتحصل 2 أنفا هاذكر� أنكما سبق و   الأولىللعهدة 

 24المطلقة نظم دور �ن خلال  الأغلبيةمترشح على  أيلم يحصل  إذاالمطلقة ، و  الأغلبيةعلى 

، و يعود  الأصواتكبر عدد من ألمترشحين الحائزين على ساعة ، يكون فيها التنافس مقتصرا على ا

 3سنا  للأكبرعاد الفوز  الأصواتتعادلت  إذاالنسبية ، و  الأغلبيةالفوز للمترشح الذي يحصل على 

نتخاب برفع اليد لإفي حالة مترشح وحيد ، يجري ا أماقتراع السري ، لإتخاب �لإنيكون ا أن، على 

 .4 الأصوات لبيةأغو يعلن فوز الحائز على 

يحدد الدستور ، و لا القانون العضوي لم  : الأمةالشروط الواجب توافرها في رئيس مجلس  - 1

، و بما  الأمةشروطا خاصة في المترشح لر�سة مجلس  الأمة، و لا النظام الداخلي �لس  99/02

المنتخبين  أونين ا�لس المعي أعضاءكتسابه هذه الصفة كان عضوا من إقبل  الأمةرئيس مجلس  أن

و المتمثلة  إليهاو التي سبق التطرق  الأمةتتوافر فيه الشروط العامة للعضوية في مجلس  أننه يشترط إف

للخدمة  لأدائه إثباتهالتمتع �لحقوق السياسية و المدنية ، و  إلى �لإضافةفي الجنسية الجزائرية ، 

 ,) 40(سنة  أربعينيقل عمره عن  ألاشرط و هو  أهم إلى �لإضافةمنها ،  إعفائه أوالوطنية 

السالفة الذكر في فقر�ا  181عبارة العهدة التي وردت ضمن المادة  إن :مدة عهدة الرئيس  - 2

للمجلس سيستمر في مركز الر�سة مدة ست  الأوللتؤكد �ن الرئيس  إنمالم ترد عبثا ، و  02

يمارس  الأمةرئيس مجلس  أنذلك ه المدة ، ل هذاطو  الأولىيمارس عهدته  أن أي، ) 06(سنوات 

                                                           

  . 1996نوفمبر  28من التعديل الدستوري لــ  90 إلى 88المواد من   1

  .من نفس التعديل الدستوري  02الفقرة  181المادة   2

  .، المعدل و المتمم  الأمةالنظام الداخلي �لس من  06المادة   3

  . 259سابق ، ص الرجع المصالح �لحاج ،   4
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نتخاب رئيس مجلس إو قد تم هذا التوكيل فعلا بدليل  1توكيل  أوعهدة الر�سة بناءا على تكليف 

نتخاب هو تكليف شخص لإ، فا 1998جانفي  04عند تنصيبه في  الأعضاءمن طرف  الأمة

سمها و التصرف لحسا�ا ، و في هذه ة معينة ، و هي مهمة تمثيل الجماعة و التحدث �مبممارسة مه

سنوات كرئيس  06بممارسة عهدة ر�سة ا�لس لمدة  الأمةن الدستور كلف رئيس مجلس إالحالة ف

 .لهذا ا�لس و ليس كعضو فيه 

 رأيبعد صدور  99/02: من القانون العضوي رقم  11نه �لرجوع لنص المادة أكما              

من القانون العضوي  11صياغة المادة  أعيدتالمذكور سالفا  08/99ا�لس الدستوري رقم 

  .بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة ا�لس  الأمةنتخاب رئيس �لس إعلى  أكدتو  99/02

من النظام الداخلي �لس  02الفقرة  07لنص المادة  طبقا :ستخلاف الرئيس إ إجراءات - 3

 أوالمانع القانوني  أوالتنافي  أوستقالة لإبب ابس  الأمةفي حالة  شغور منصب ر�سة مجلس  الأمة

المتعلقة  06رق المنصوص عليها في المادة نتخاب رئيس جديد للمجلس بنفس الطإالوفاة ، يتم 

 .السالفة الذكر  الأمةنتخاب رئيس مجلس �

نتخاب لإالشغور  إعلانيوما من �ريخ  15 أقصاهجل أ  07و قد حددت المادة              

بحالة الشغور يكون من طرف هيئة التنسيق و يثبت الشغور بلائحة  الإخطار أنجديد ، علما  رئيس

نه في حالة شغور منصب أ، و جدير �لذكر  2 الأمةمجلس  أعضاء ¾ أر�عيصادق عليها ثلاثة 

كبر نواب الرئيس سنا بمساعدة اصغر عضوين في أنتخاب لإ، يشرف على عملية ا الأمةر�سة مجلس 

  . 3لا يكونوا منتخبين  أنلس شرط ا�

     99/02 :كل من الدستور و القانون العضوي رقملقد خول   : الأمةمهام رئيس مجلس  - 4

ختصاصات لرئيس ا�لس ، سواءا ما لإالعديد من الصلاحيات و ا الأمةو النظام الداخلي �لس 

امة المنصوص عليها دستور� ، فمنها ختصاصات العلإتلك المتعلقة � أوتعلق منها بر�سة ا�لس ، 

  .عتباره رئيسا للمجلس ، و منها ما يكون على مستوى الدولة عامة ختصاصات �إ

                                                           

 للإدارةالمدرسة الوطنية  إدارة، مجلة   الأمةستبدال رئيس مجلس إ، بعض الملاحظات القانونية حول عملية  إدريسبوكرا   1

  . 78، ص  2001،  الأول، العدد 

  . المرجع السابق ،  الأمةداخلي �لس من النظام ال 07المادة   2

  . نفس المرجع، الأمةمن النظام الداخلي �لس  04الفقرة  07المادة   3
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 08هذه الصلاحيات قد نصت عليها المادة  أهم  إن :عتباره رئيسا للمجلس صلاحياته � 1 4

  : و هي  الأمةمن النظام الداخلي �لس 

حترام النظام إو السهر على  ةـــــــــــــالأمر مجلس ـــــــــام داخل مقــــــــــــــالعام ــــــــــو النظ الأمنضمان  - 

بموجب المادة  الأمةالوسائل الضرورية التي وضعت تحت تصرف رئيس مجلس  إلىستنادا إالداخلي ، 

 . 99/02من القانون العضوي  03

 .ة الرؤساء و التنسيق جتماعات هيئإجتماعات المكتب و إجلسات ا�لس و  ر�سة  - 

 .1قتضاء لإا�لس الدستوري عند ا إخطار - 

 .المؤسسات الوطنية و الدولية  أمام الأمةتمثيل مجلس  - 

 .�لصرف  الآمر - 

 .و التقنية بموجب قرارات   الإداريةالتعيين في المناصب  - 

 .مشروع ميزانية ا�لس و عرضها على المكاتب للمناقشة  إعداد - 

العامة للمجلس ، المكتب المكلف  الأمانةو التقنية للمجلس مثل  الإداريةضبط تنظيم المصالح  - 

 .2الخ ...  �لأمن

 .ا�لس  أعضاءتوفير الوسائل المادية و البشرية اللازمة لعمل  - 

 إدارةتلعب دورا كبيرا في حسن  الأمةختصاصات التي يقوم �ا رئيس مجلس لإكل هذه ا               

  .برلماني معتبر  أداءمن هياكل ا�لس مما يض

 89و  88المادتين سابقا من خلال نص  رأينالقد  :صلاحياته على مستوى الدولة العامة  2 4

الحق في تولي ر�سة الدولة  الأمةلرئيس مجلس  أعطتو التي  1996من التعديل الدستوري لعام 

 قاهر ، قد يكون مرض خطير ستحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب مانع إ�لنيابة في حالة 

                                                           

  . 1996 دستورمن  166المادة   1

توضع تحت تصرف كل غرفة ، و تحت سلطة رئيسها المصالح : "  99/02: من القانون العضوي رقم   101المادة   2

  " . لإدار�اورية و التقنية الضر  الإدارية
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و له كل الصلاحيات  1) 45(يوما  أربعينو  ةو مزمن بحيث يتولى هذه المهمة �لنيابة لمدة خمس

                        .من التعديل الدستوري السالف الذكر  90ستثناء تلك الواردة في المادة الممنوحة لرئيس الجمهورية �

ستحالة وجو� ، و هنا لإنقضاء هذه المدة يعلن الشغور �إتمر المانع بعد سإو في حالة               

جتماع ا�لس الدستوري إوفاته ، بعد  أوستقالة رئيس الجمهورية إالحالة الثانية و هي  أمامنكون 

البرلمان الذي يجتمع بدوره وجو� بحيث يتولى رئيس مجلس  إلىوجو� و تبليغ شهادة التصريح �لشغور 

�ئب  الأمةيوما يتولى خلالها نيابة ر�سة مجلس )  60(ستون  أقصاهامهام ر�سة الدولة لمدة  مةالأ

  .نتخا�ت ر�سية إ، و بعدها تنظم  2سنا  الأكبرالرئيس 

نتخا�ت لإ�ذه الطريقة ممنوع من الترشح ل رئيس الدولة المعين  أن الإشارةتجدر                 

من  90ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة  هلا يمكن نهأو ذكر�  سبق الر�سية ، و كما 

  :و المتمثلة فيما يلي  1996التعديل الدستوري لعام 

 .ستبدالها إ أو العقو�تالعفو ، و تخفيض  إصدار - 

 .ستفتاء لإا إلىاللجوء  - 

في حالة  إلاّ  3، فهي من صلاحيات رئيس الجمهورية الجديد  أعضائهاتعيين رئيس الحكومة و  - 

 أعضائهاحد أترشح رئيس الحكومة لر�سة الجمهورية ففي هذه الحالة يمارس وظيفة رئيس الحكومة 

ل ، و تقرير حّ  �وامرحق التشريع أن رئيس الدولة ليس له  إلى �لإضافة 4الذي يعينه رئيس الدولة 

 أوحالة الطوارئ  إقرارستطيع نه لا يأ إلى �لإضافةتعديل الدستور ،  أوا�لس الشعبي الوطني ، 

بعد  إلا،  أعلاهيوما المذكورة  45الحرب في فترة  أوالتعبئة العامة  أوستثنائية لإالحالة ا أوالحصار 

 الأعلىستشارة ا�لس الدستوري ، ا�لس إموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه ا�تمعتين معا ، و بعد 

المخولة دستور� لرئيس الجمهورية في الظروف غير  فهو بذلك لا يتمتع �لصلاحيات 5 للأمن

بحيث يستشيره  الأمةعتباره رئيسا �لس نه يتمتع بمكانة مميزة للدور الكبير الذي يلعبه �أ إلاالعادية، 

                                                           

  . 1996 دستورمن  02الفقرة  88المادة   1

  , 99/02: من القانون العضوي رقم  12المادة   2

  . 1996 دستورمن  01الفقرة  90المادة   3

  . 1996من دستور  02الفقرة  90المادة   4

  . 1996دستور من  03نفس المادة الفقرة   5
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كل هذا له   إلى �لإضافة،  1في كل الحالات غير العادية  برأيه �لأخذلتزام لإرئيس الجمهورية دون ا

 :في الحالات التالية  2لمان المنعقد بغرفتيه ا�تمعتين معا سة البر �الحق ر 

جل التصريح أالبرلمان من  يرأس 99/02من القانون العضوي  99و  98طبقا لنص المادتين  - 

 . 1996من التعديل الدستوري لعام  88/2في المادة بثبوت المانع في الحالة المنصوص عليها 

ستمرار المانع لرئيس الجمهورية بعد إعند ،  1996تور دسمن  03الفقرة  88طبقا لنص المادة  - 

 .يوما  45مرور 

ستدعاء من رئيس بحيث يجتمع البرلمان � 1996دستور من  05الفقرة  88طبقا لنص المادة  - 

 .و بر�سته  الأمةمجلس 

ستدعاء من رئيس بحيث يجتمع البرلمان � 1996دستور من  02الفقرة  91طبقا للمادة  - 

 . الأمةبر�سة رئيس مجلس الجمهورية و 

ستدعاء من لإستثنائية ، يتم الإالحالة ا إعلانعند  1996دستور من  93طبقا لنص المادة  - 

 . الأمة مجلسطرف رئيس الجمهورية و بر�سة 

 . الإجراءاتحالة الحرب و بنفس  إعلانمن نفس التعديل عند  95المادة  - 

حالة الموافقة على تمديد مهمة البرلمان بحيث لا من نفس التعديل في  الأخيرةالفقرة  102المادة  - 

        جتماع البرلمان بغرفتيه إ الأمةمجلس  يرأسنتخا�ت عادية ، إ لإجراءتسمح الظروف الخطيرة 

لائحة عند فتح مناقشة  إصدارالحالة التي تستدعي  إلى �لإضافةالجمهورية ،  رئيسستدعاء من و �

و في حالة التعديل الدستوري  3 الإجراءاتنفس  �تباعس الصلاحية حول السياسة الخارجية ، له نف

                                                           

  . 1996دستور من  95و  94و المادة  02الفقرة  93و المادة  01الفقرة  91المواد  نص  1

  . 99/02من القانون العضوي  98نص المادة   2

  . 1996دستور من  02الفقرة  130المادة   3
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قتراح تعديل الدستور ، في هذه الحالة يتم البرلمان � أعضاء ¾ أر�عفي مبادرة من ثلاثة  1البرلماني

 . 2و تحت ر�سته  الأمةستدعاء من رئيس مجلس لإا

لمكانة السامية للرجل الثاني في الدولة بعد كل هذه الحالات السالفة الذكر توضح لنا ا                

لة الشغور النهائي لر�سة الجمهورية في عام أدوره في معالجة مس إلى �لإضافة،  3رئيس الجمهورية 

  . 1996بعد تكفله عند ر�سته للدولة �لنيابة بتعديل الدستور لعام  1989

، سنتناول فيما يلي  دراسة  الأمةس ا�لس الجهاز الثاني �ليمثل مكتب  : الأمةمكتب مجلس  ) ب

 :ختصاصاته إتكوينه و تسييره و 

ن إ، ف الأمةمن النظام الداخلي �لس  09لنص المادة طبقا  : الأمةتكوين مكتب مجلس  - 1

 أما،  4نتخا�م لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد إنواب يتم  05مكتب ا�لس يتكون من رئيس و 

لكل من مجلس  أسُندتفقد  1996ن التعديل الدستوري لعام م 03و  02الفقرة  133المادة 

، يتفق ممثلوا ا�موعات البرلمانية على 5نتخاب مكتب لكل غرفة إو ا�لس الشعبي الوطني  الأمة

مناصب نواب الرئيس في ما بين مجموعا�م ، و يعدون قائمة تعرض على مصادقة ا�لس و في  توزيع

في  الأغلبيةل ا�موعات التي تمثل ــــة موحدة لنواب الرئيس من قبـــــــــتفاق تعد قائملإحالة عدم ا

قتراع لإانُتُخب نواب الرئيس � أخرىتعذر الاتفاق مرة  إذا، و  الأخيرا�لس، و تعرض لمصادقة هذا 

      7سنا الأكبريعلن فوز المترشح  الأصواتو عند تساوي عدد  6السري في دور واحد  الأسماءالمتعدد 

 .السابقة  الإجراءاتستخلافه وفقا لنفس إحد نواب الرئيس يتم أو في حالة شغور منصب 

                                                           

يغية لغة از الام إدخالبمناسبة  2002فريل أ 08ما حصل في : "  1996من التعديل الدستوري لعام  179المادة   1

  .وطنية في الدستور 

  .من نفس التعديل  177 المادة  2

،  الأمة، نشرية �لس  05عمار عوابدي ،  ر�سة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري  مجلة الفكر البرلماني ، العدد   3

  . 114 – 112، ص  2004فريل أالجزائر ، 

  . 2000لعام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  10المادة   4

        ينتخب ا�لس الشعبي الوطني مكتب : "  1996من التعديل الدستوري لعام  03و  02الفقرة  113المادة   5

  " . الأمةالسابقة الذكر على مجلس  الأحكامتطبق  .و يشكل لجان 

  . 141سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   6

  . 2000الصادر عام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  04الفقرة  11المادة   7
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ام الداخلي �لس ــــــــــمن النظ 12ا لنص المادة ــــــــطبق : ةـــــــالأمات مكتب مجلس ــــــصلاحي - 2

 : ختصاصات التالية لإالرئيس � إشراف، يقوم مكتب ا�لس تحت  الأمة

تقديم  أجالتضبط  إعلاميةمرفوقة بمذكرة  الأمةريخ توزيع النصوص المحالة على مجلس �تحديد  - 

 .ا�لس ملاحظا�م عليها  أعضاء

 . 99/02القانون العضوي  أحكامحترام إتنظيم سير الجلسات مع  - 

 .الدورة و مواعيد عقدها �لتشاور مع الحكومة  أعمالضبط حدود  - 

 .قتراعلإا أنماطتحديد  - 

 .يات تطبيق النظام الداخلي تحديد كيف - 

 .و على كيفيات مراقبة المصالح المالية للمجلس  الإداريةالمصادقة على الهيكل التنظيمي للمصالح  - 

 .قتراحه للتصويت إدراسة مشروع ميزانية ا�لس و  - 

جتماعات ا�لس العادية بصفة دورية و بدعوة إتمارس من خلال  الصلاحياتكل هذه               

جتماعات غير العادية كلما دعت الضرورة بحيث تكون بدعوة من لإا إلى �لإضافةئيسه ، من ر 

ساعة  48بـــ  لأعضائهجتماع المكتب إ أعمال، مع تبليغ جدول  أعضائه أغلبيةالرئيس و بطلب من 

التي  1 الأمةجتماعات و بترخيص من رئيس مجلس لإنعقاده و اطلاع كل عضو على محاضر اإقبل 

، مما يدل  الأمةلها يتم تحديد صلاحيات كل عضو على حدى من طرف مكتب مجلس من خلا

  .الدورة  أعمالو الخاصة بجدول  الأمةالصلاحيات المسندة لمكتب مجلس  أهميةعلى 

 1996من التعديل الدستوري لعام  03الفقرة  113المادة  لأحكامطبقا  :اللجان الدائمة  - 3

مكتبه و يشكل لجانه دون حصر  الأمةشعبي الوطني و مجلس ينتخب ا�لس ال أنالتي نصت على 

 2 99/02من القانون العضوي رقم  10نص المادة  إلى �لإضافةفي اللجان الدائمة فقط ،  الأمر

إنشاء لجان  1999لنظامها الداخلي في نوفمبر  الأولفي التعديل  الأمةمجلس  �عضاء أدىمما 

                                                           

  . 2000لعام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  04الفقرة  13لمادة ا  1

 أو ستشاريةإتنشئ هيئات تنسيقية و  أنيمكن كل غرفة : "  99/02: من القانون العضوي رقم  10نص المادة   2

  " .رقابية ، تحدد في النظام الداخلي لكل من الغرفتين 
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المادتين  أنمؤكدا على  1الذي رفضه ا�لس الدستوري  لأمراجانب اللجان الدائمة ،  إلىمؤقتة 

ان دائمة دون ــــــــــــاء لجــــــــــــة إنشـــــــــــختصاص كل غرفإمن  هـــــــــ�ن أقرتمن الدستور  161و  117

 .ختصاصا�ا إسواها ،سنتولى فيما يلي دراسة تكوينها و كيفية تسييرها و كذا 

من التعديل الدستوري جاءت شاملة وواسعة ، حيث  117المادة  إن :ن الدائمة تكوين اللجا 1 3

: �لنسبة للقانون العضوي رقم  الشيءة ، نفس ــــــــــــــــــدد عدد اللجان الدائمة لكل غرفـــــــــــــلم تح

القانونية  تتكون من لجنة الشؤون الأمةمن النظام الداخلي �لس  28،و طبقا لنص المادة  99/02

عضوا على  19 إلى 15قتصادية و المالية تتكون من لإو لجنة الشؤون ا الإنسانو حقوق  الإدارية و

من النظام الداخلي  16المادة  لأحكاملجان طبقا  09هو  الأمة، و عدد لجان مجلس  الأكثر

  :للمجلس و هي 

 . الإنسانو حقوق  الإداريةلجنة الشؤون القانونية و  - 

 .ع الوطني لجنة الدفا  - 

 .لجنة الشؤون الخارجية و القانون الدولي و الجالية الجزائرية في الخارج  - 

 .لجنة الفلاحة و التنمية الريفية  - 

 .لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية  - 

 .لجنة التربية و التكوين و البحث العلمي و الشؤون الدينية  - 

 .لجنة التجهيز و التنمية المحلية  - 

 .جتماعية و العمل و التضامن الوطني لإون الجنة الصحة و الشؤ  - 

                                                           

  : ن إنشاء اللجان المؤقتة أبش 99 /د .م/ د .ن.ر/ 09ا�لس الدستوري رقم  رأي  1

 إلى أعلاهمن القانون العضوي المذكور  10سند الدور الرقابي المنصوص عليه في المادة أقد   الآمةمجلس  أنعتبارا إو   –" 

  . الإخطارمن النظام الداخلي موضوع  128المراقب المالي بمقتضى المادة 

ختصاص كل غرفة من إنه من أمن الدستور ،  161و  117المادتين  قر بمقتضىأالمؤسس الدستوري قد  أنعتبارا إو  -

 .البرلمان تشكيل دائمة ، و لجان تحقيق في القضا� ذات  المصلحة العامة دون سواها 

اللجان المؤقتة  لإنشاء أعلاهمن القانون العضوي المذكور  10المادة  إلىستند أحين  الأمةمجلس  أنعتبارا �لنتيجة إو  -

  . 1999نوفمبر  28، بتاريخ  84الجريدة الرسمية رقم ". من الدستور  161المادة  أحكامن بذلك قد خالف نه يكو إف
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 .و الشبيبة و السياحة  الإعلاملجنة الثقافة و  - 

 17ختصاص كل لجنة ضمن المواد من إام الداخلي للمجلس بتحديد ــد تكفل النظـــو ق            

  .1 25 إلى

لجنة ما  لىإ نضماملإاا�لس في  أعضاءمبدأ حق وواجب كل عضو من بعد تقرير             

   تفاق ا�موعات البرلمانية إحسب رغبته ، تتشكل كل لجنة من العدد المحدد قانو� لذلك بموجب 

حصة المقاعد الممنوحة لكل مجموعة  أنالتمثيل النسبي لكل مجموعة برلمانية ، حيث  لمبدأو تطبيقا 

العدد  إلىترفع هذه النسبة و  2اللجنة  لأعضاء الأقصىمقارنة مع العدد  أعضائهاتساوي نسبة عدد 

نه يمكن لكل عضو في أ إلى الإشارةو تجدر  3 0, 50مباشرة عندما يفوق الباقي نسبة  الأعلى

من لجنة دائمة واحدة  رـــــــــــأكث إلىينظم  أنه ــــــــــوز لـــــــالمقابل لا يجــــة دائمة و بـــــــلجن إلىينَظَم  أنا�لس 
في لجنة دائمة  أعضاءغير المنتمين �موعة برلمانية بناءا على طلبهم  الأعضاءلس ،و يعين مكتب ا�4

المحددة  الإجراءاتاللجنة الدائمة يتم شغل المقعد الشاغر وفق  أعضاءحد أ، و في حالة شغور مقعد 

  . 5 29في المادة 

 أشغالقواعد سير  مةالأمن النظام الداخلي �لس  45 إلى 32المواد  أحكامتضبط :  تسييرها 2 3

  كل لجنة دائمة مكتب يتكون من رئيس و �ئب رئيس   أعمالاللجان التشريعية الدائمة ، و يُسير 

تفاق رؤساء ا�موعات البرلمانية ، يعقد مع مكتب ا�لس بدعوة إو مقرر ، توزع عليهم المهام بعد 

  . 6بطلب من مجموعة برلمانية  أو،  الأمةمن رئيس مجلس 

، فبداية يحيل رئيس ا�لس على اللجان كل نص يدخل  أعمالهاسير  إجراءاتعن  أما            

ستدعاء إ، و يتم  الرأي إبداءختصاصها مرفقا �لمستندات و الو�ئق المتعلقة به للدراسة و إفي 

س دراسة النصوص التي يحيلها عليها رئي إطارالدورة من طرف رؤسائها في  أثناءاللجان الدائمة 

                                                           

  . 61سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   1

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  29المادة   2

  . 146سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   3

  . الأمة من النظام الداخلي �لس 27المادة   4

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  04و  03و  02الفقرة  30المادة   5

  .الأمةمن النظام الداخلي �لس  37و  31: المادتين   6
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حسب  الأمةستدعاء اللجان الدائمة من قبل رئيس مجلس إفيما بين الدورات يتم  أما،  الأمةمجلس 

  . أعمالهاجدول 

و في حالة عدم توافر هذا  أعضائها أغلبيةبحضور  إلالا تصح مناقشات اللجان الدائمة             

لنسبة للتصويت فهو � الشيء، نفس  1 الأقلساعة على  24النصاب تعقد جلسة �نية بعد 

ساعة على  48و في حالة عدم توفر النصاب تعقد جلسة �نية بعد  الأعضاء أغلبيةيتطلب حضور 

�لنسبة لرئيس  أمااللجنة الحاضرين ،  أعضاء، بحيث يكون التصويت صحيحا مهما كان عدد  الأقل

 الشيءالتصويت ، نفس لجنة لكن ليس لهم حق  أي أعماليشاركوا في  أنو نوابه لهم  الأمةمجلس 

  .عضو في ا�لس له حق الحضور لكن ليس له الحق في المناقشة و التصويت  لأي�لنسبة 

من   24 إلى 17اللجان الدائمة فقد حدد�ا المواد من ختصاصات لإ�لنسبة  :ختصاصا�ا إ 3 3

  .تعلقة �ا ختصاصها حسب المسائل الم، بحيث تقوم كل لجنة � الأمةالنظام الداخلي �لس 

ختصاص واسع مثاله في ذلك لجنة الشؤون إبمجال هناك لجان دائمة حظيت  أن إلا                

تدعو  أنيمكن للجان الدائمة  أعمالها، فعند ممارسة  2 الإنسانو حقوق  الإداريةالقانونية و 

في حالة تنازع  أو ختصاصها ،إلجنة دائمة عدم  إعلانمختصين للاستعانة �م ، و في حالة  أشخاص

  . 3يقوم مكتب ا�لس بتسوية الخلاف  أكثر أوختصاص بين لجنتين لإا

 إلىو ترسل نسخة منها  أعضائهاتحرر تقارير اللجان الدائمة بعد موافقة  الأخيرو في               

 الأقلساعة على  72ا�لس في غضون  أعضاءتوزع هذه التقارير على  أنمكتب ا�لس ، على 

  .نعقاد الجلسة العامة المعنية �لتقرير إبل ق

                                                           

  . 62سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   1

،  الأمةشرية �لس ، ن 09، مجلة الفكر البرلماني ، العدد "  الأمةعن اللجان الدائمة في مجلس " بوزيد لزهاري ،   2

  . 75 – 74، ص  2005الجزائر ، جويلية 

ة الفكر البرلماني ، عدد خاص ، ديسمبر ــــة  ، مجلــــــة في العملية التشريعيــــمصطفى درويش ، دور اللجان البرلماني  3

  . 34، ص  2003

  . 2004مة ، جانفي ، نشر�ت مجلس الأ 2004إلى جانفي  1998حصيلة نشاطات مجلس الأمة من جانفي  -
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 إلاجتماع لإقيد نشاط هذه اللجان بحيث لا يمكنها ا الأمةالنظام الداخلي �لس  إن              

ستماع لإو عادة ما تستدعي اللجان  ا�موعات البرلمانية ل 1من نصوص  إليهاما يحال  إطارفي 

 أورها التكميلي ـــــــــتقري دادــــــــإعل ـــــــــــون محل جدل قبـــــــــلتي تكة و اـــــفي النصوص المهم لأرائهم

  .2 الأغلبية رأي الأقلعلى  أوا�لس  رأيو ذلك حتى تكون تقاريرها معبرة عن   التمهيدي،

  . الأمةهيئات مجلس : �نيا 

كن كل غرفة من البرلمان من يم 99/02من القانون العضوي رقم  10المادة  لأحكامطبقا            

 3:رقابية و المتمثلة في هيئتان هما أوستشارية إتنشئ هيئات تنسيقية و  أنخلال نظامها الداخلي 

من تحديد تكوينها و تسييرها  48و المادة  47تكفلت كل من المادة هيئة الرؤساء و هيئة التنسيق 

: القانون العضوي رقم  أنو الجدير �لذكر  4ا�موعات البرلمانية  إلى �لإضافةختصاصا�ا إو 

الذي لم  الأمة�لس  الأولو هيئاته عكس النظام الداخلي  الأمةمجلس  أجهزةفصل بين  99/02

  . 5الدائمة للمجلس و بين هذه الهيئات  الأجهزةيميز بين 

يتمتعون بصفة  أعضائها ةــــــــــغلبيأ أنة كون ـــــــــــعليها هذه التسمي أطلق :اء ــــــــــة الرؤســــــــــهيئ - 1

و نوابه الخمسة من رئيس ا�لس هيئة الرؤساء  تتألفو   الأمةرئيس ، يخضعون لسلطة رئيس مجلس 

جدول  إعدادختصاصا�ا في إ، و تتمثل  6  09و رؤساء اللجان الدائمة المقدر عددهم بــ    05

و         اللجان الدائمة  الـــأعمتهائها ، و تنظيم نإدورات ا�لس و تحضيرها و تقييمها بعد  أعمال

يوما خلال دورات  15ا�لس بوجه عام ، و تجتمع هيئة الرؤساء كل  أشغالالتنسيق بينها و تنظيم 

، مع تبليغه بجدول  الأمةجتماع في حالة الضرورة بدعوة من رئيس مجلس لإا إلى �لإضافةا�لس ، 
                                                           

  .الأمةمن النظام الداخلي �لس  33و  32المادتين   1

  . 37، ص  سابق الرجع الممصطفى درويش ،   2

من القانون  01المادة  لأحكامطبقا : "  2000، الصادر في عام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  46المادة   3

  :هي  الأمةهيئات مجلس   99/02: العضوي رقم 

 .ة الرؤساء هيئ -

  ...".هيئة التنسيق  -

  .الأمةمن النظام الداخلي �لس  49المادة   4

فيفري  18المؤرخة في  08: ، الجريدة الرسمية رقم  1998، الصادر عام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  12المادة   5

1998 .  

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  01الفقرة  47المادة   6
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في  أعضائهاجتماعات الهيئة على إتوزع محاضر  أن، على  الأقلة على ساع 72جتماع مسبقا بـــ لإا

 .1جتماع لإنعقاد اإمن �ريخ  الأكثرساعة على  72ظرف 

و هيئات مجلس  أجهزةتعد هيئة التنسيق الهيئة الموسعة التي تمثل فيها مختلف  :هيئة التنسيق  - 2

و          2رؤساء ا�موعات البرلمانية المكتب و رؤساء اللجان الدائمة و  أعضاء، و هي تظم  الأمة

ا�لس و توفير الوسائل الضرورية  أشغالالجلسات و تنظيم  أعمالتستشار هيئة التنسيق في جدول 

بطلب من مجموعتين  أولسير ا�موعات البرلمانية ، و تجتمع هذه الهيئة بدعوة من رئيس ا�لس 

 .خلال الدورات  الأقلكل شهر على    3 الأقلبرلمانيتين على 

، بحيث تشترك مع  الأمةستشارية �لس إمجرد هيئة  أ�افي هيئة التنسيق ما يلاحظ  إن              

و كذا توزيع محاضر هذه  لأعضائهاجتماع لإا أعمالهيئة الرؤساء في مواعيد تبليغ جدول 

  .4ء جتماعات هيئة الرؤساإالتي تمر �ا  الإجراءاتجتماعات بنفس المدة و لإا

 أساستشكيل مجموعات برلمانية على  الأمةمجلس  لأعضاءخول القانون  :ا�موعات البرلمانية  - 3

بتحديد  الأمةمن النظام الداخلي �لس  52 إلى 49، و قد تكفلت المواد من  5نتماء الحزبي لإا

فقد  99/02: من مشروع القانون العضوي رقم  09المادة  أماتكوين هذه ا�موعات ،  إجراءات

خرج أ 08/99 :رقم رأيها�لس الدستوري في  أن، غير  الأمةمجلس  أجهزةضمن  أدخلتها

                                                           

  . 260سابق ، ص الرجع الماج ، صالح �لح  1

  .الأمةمن النظام الداخلي �لس  01الفقرة  48المادة   2

  من نفس النظام  04الفقرة  48المادة   3

  .الأمةمن النظام الداخلي �لس  04الفقرة  48المادة   4

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  04الفقرة  49المادة   5
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 أعضاءجتماع �موعة من إ، و بذلك فهي تبقى مجرد  1البرلمان بغرفتيه أجهزةا�موعات البرلمانية من 

 . 2غرفة برلمانية لتوحيد مواقفهم السياسية خلال نشاطهم البرلماني 

 �نه، علما  الأقلعلى  أعضاء 10لا بد من  الأمةشكيل مجموعة برلمانية في مجلس لت و            

المعينون الذين لا  للأعضاء�لنسبة  أمامن مجموعة برلمانية ،  أكثر إلىينتمي  أنلا يمكن لعضو 

ل من التعدي 101سياسية يمكنهم تشكيل مجموعة برلمانية واحدة وفقا لنص المادة  أحزاب إلىينتمون 

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  الأخيرةالفقرة  49، و كذا المادة  1996الدستوري لعام 

 �سيسمن نفس النظام فقد تضمنت البيا�ت المطلوبة في ملف  50المادة  أما              

لمانية يعلن إنشاء ا�موعة البر  أن، على  الأمةستلامه من طرف مكتب مجلس إا�موعة البرلمانية بعد 

 أو إقصاء أوستقالة إا�موعة الناتج عن ، و كل تعديل في تشكيلة  الأمةفي جلسة علنية �لس 

 أعضاءنه يمنع على أ الإشارة، و تجدر  3غيره ينشر في الجريدة الرسمية للمداولات  أونضمام مجموعة إ

عدم إنشاء جمعيات مهنية و  أوإنشاء مجموعات برلمانية تدافع عن مصالح شخصية  الأمةمجلس 

  . 4داخل ا�لس 

سياسية في حال عدم توفهم لشروط تشكيل  لأحزابالذين ينتمون  الأعضاء أما              

جتماعات هيئة التنسيق ليعبر عن إختيار مندوب عنهم لحضور إمجموعة برلمانية ، هؤلاء عليهم 

                                                           

كل من ا�لس   أجهزة إلىمن هذا القانون ا�موعات البرلمانية  09بموجب المادة  أضافع حين المشر  أنعتبارا إو  –"   1

  . أعلاهخل بمقتضيات المواد المذكورة أيكون قد   الأمةالشعبي الوطني و مجلس 

ا القانون  من هذ 10المادة  أنا�موعات البرلمانية لا تدخل ضمن مجال القانون العضوي ، و  أنعتبارا �لنتيجة إو  -

 ".كفيلة بتضمين ذلك 

  .5، المرجع السابق ، ص  1999فيفري  21المؤرخ في  99/ 08رقم  الرأيمقتطف من  -

، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة و البرلمان ، نشرية لوزارة " علاقة الحكومة �لبرلمان " شريط ،  الأمين  2

  . 34، ص  2000 أكتوبر 24 – 23العلاقات مع البرلمان ، الجزائر ، 

تدوين مداولات كل غرفة في محاضر تنشر طبقا  1996من التعديل الدستوري لعام  02الفقرة  116شترطت المادة إ   3

على نشر المحاضر و عروض  99/02: من القانون العضوي رقم  07للشروط التي يحددها القانون ، و قد نصت المادة 

من النظام  الأخيرةفي فقر�ا  95المادة  أحالت الجريدة الرسمية لمناقشات كل غرفة ، و الحال الكاملة للمناقشات في

،  الأمةتعليمة عامة يصدرها مكتب مجلس  إلى، تحديد شكل الجريدة الرسمية للمداولات و محتواها  الأمةالداخلي �لس 

  .مع منع نشر محاضر الجلسات المغلقة 

  .ظام الداخلي �لسمن الن 01الفقرة  52المادة   4
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لقى ا�موعات البرلمانية الوسائل تت �سيسها، و بعد  1حق التصويت  لهمنشغالا�م ، لكن ليس إ

 أن إلافي ظروف لائقة ،  أعمالهالضمان سير  أعضائهاالمادية و البشرية بصورة متناسبة مع عدد 

و النظام الداخلي للمجلس  الأمةو كذا النظام الداخلي �لس  99/02: القانون العضوي رقم 

تخضع في  أ�اانية و طرق عملها ، مما يعني سير ا�موعات البرلم لإجراءاتالشعبي الوطني لم يتطرق 

، و مثل هذه  إليهاالتي تنتمي  الأحزابمن طرف  أوهذا ا�ال لقوانين داخلية موضوعة من طرفها 

 أننه �لرغم من أمما يدل على  2القواعد التي تنظم عملها غالبا ما تكون قواعد عرفية لا مكتوبة 

 إلانظامه الداخلي و المصادقة عليه ،  إعدادحرية  الأمةلس منح � 1996التعديل الدستوري لعام 

، و النظام  99/02: النصوص التي تضبط تنظيمه و سيره من خلال القانون العضوي رقم  أن

ر مستقل في تحديد ـــــة مشددة من ا�لس الدستوري مما تجعله في وضع غيـــــــــــالداخلي مقيدة برقاب

و الهيئات التي وشعت تحت تصرف  الأجهزةتعه بقدر من الحرية من خلال ، رغم تم الإداريتنظيمه 

  . 3 لإدارتهو التقنية الضرورية  الإداريةالمصالح  إلى �لإضافةرئيسه ، 

          مؤسسة  أين بقاء لأستقلاليته ، إو مدى  الإداريبتنظيمه يتعلق هذا فيما               

 الإداريستقلاليتها سواء �لنسبة لتنظيمها إو مدى ها و تنظيمها ستمراريتها مرهون بحسن تسيير إو 

  .في الفرع الثاني  إليهلجانبها المالي و هذا ما سوف نتطرق  أو

  .في تنظيمه المالي  الأمةستقلالية مجلس إ: الفرع الثاني 

ها دسة في موار مؤس أيلة كبيرة في مدى حرية تصرف ة دلاّ ـــــــستقلاليلإالمعنى  إن                

ستقرارها و تطورها ، هذا ما إمرونة و نجاعة الرقابة الممارسة عليها مما يضمن  إلى �لإضافةالمالية ، 

منه و التي نصت على تمتع كل غرفة من  103في المادة  99/02: قره القانون العضوي رقم أ

  .ميزانيتها و صرفها  إعدادستقلالية المالية و حقها في لإالبرلمان �

                                                           

  . 2000لعام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  02الفقرة  52المادة   1

للعلاقات بين البرلمان و الحكومة  ، وقائع اليوم الدراسي حول القانون  الناظمشريط ،  القانون العضوي  الأمين  2

و العلاقة الوظيفية بينها و بين الحكومة ، ،  الأمةالذي يحدد ا�لس الشعبي الوطني و مجلس  99/02: العضوي رقم 

  , 25، س  2001 أكتوبر 23وزارة العلاقات مع البرلمان ، 

ع تحت تصرف كل غرفة و تحت سلطة رئيسها المصالح ضتو : "  99/02: من القانون العضوي رقم  101المادة   3

  " . لإدار�او التقنية الضرورية  الإدارية
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  . تهميزاني إعدادفي  الأمةستقلالية مجلس إ:  أولا

 2000لعام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  01الفقرة  89نص المادة  إلى�لرجوع               

ن رئيس إ، و من هذا المنطلق ف الإداريستقلال المالي و لإيتمتع � الأمةمجلس  أننجدها تنص على 

بمساعدة المصالح التقنية و الفنية  الأمةميزانيته على مستوى مجلس  دإعدايتمتع بحرية  الأمةمجلس 

ثم يعرض على مكتب  1مشروع ميزانية ا�لس  �عدادالموضوعة تحت تصرفه و سلطته ، ليقوم 

التي  أ�م 10في غضون  الرأي لإبداءقتصادية و المالية لإلجنة الشؤون ا إلىا�لس لدراسته ، ثم يبلغ 

  .ذلك مناسبا  رأت إذاتُدخل تعديلات  أنلمشروع ، و لها تلي التبليغ �

س للتصويت ـعلى ا�ل ةـــــــــــالأممن مكتب مجلس راح ـــــــقتال المشروع �ـــــــــدها يحـــــبع               

ضمن  الأمةميزانية مجلس  إدراجيكون خلال دورة الخريف من كل سنة حتى يتم  إنعليه ، على 

  . 2قانون المالية و الميزانية الذي يناقش وجو� خلال الدورة الخريفية مشروع 

 2000لعام  الأمةمن النظام الداخلي �لس  الأخيرةالفقرة  89و طبقا لنص المادة               

يمارس رقابته  أنميزانيته و ليس لوزير المالية  إعدادفي  ستقلالية لإيتمتع � الأمةمجلس  أنيتضح لنا  

للحكومة ليتم دمجها مباشرة في قانون  الأمةبحيث يتم تبليغ الميزانية التي صوت عليها مجلس عليها ، 

نه أكون هذه الميزانية مكلفة للدولة ، في حين   الأمةنتقادات التي وجهت �لس لإالمالية ، �لرغم من ا

  . 3البلاد قتصادية في لإيستعان �ذه المبالغ الضخمة في تحسين الظروف ا أنيمكن 

 الآمرن رئيسه يحتفظ بصلاحية إميزانيته،ف إعدادفي  الأمةحرية مجلس  إلى إضافة              

نجاز الدراسات،و التي عادة ما تتم في شكل إقتناء المواد و �لصرف،خاصة تلك التي تتعلق �

 115المادة  التعويضات التي تدفع للنواب و المنصوص عليها في إلى �لإضافة4صفقات عمومية 

 أعضاءالتعويضات التي يستفيد منها  إلى �لإضافة،1996من التعديل الدستوري لعام  02الفقرة 
                                                           

  .الأمةداخلي �لس من النظام ال 08المادة   1

  . 156سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   2

      الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين ستقرار  ، لإللتوازن و ا  التجاوزيةضابط للحركات  الأمةصويلح بوجمعة ، مجلس    3

 أكتوبر 30-29،  الأوللبرلمان ، الجزء المقارنة ، نشر�ت وزارة العلاقات مع ا الأنظمةفي التجربة البرلمانية الجزائرية و 

  . 131 – 130، ص  2002

يتضمن الصفقات العمومية  2000جويلية  24المؤرخ في  02/250: من المرسوم الر�سي رقم  101و  07المادتين   4

  . 2002جويلية  28المؤرخة في  52: ، الجريدة الرسمية رقم 



شاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمهإنمبررات    لفصل الأول                              ا  
 

 
 

49 

تلك التعويضات التي تشكل  1الاجتماعي أوالمهني  أوبغض النظر عن مستواهم الثقافي  الأمةمجلس 

بة بحيث يضمن ترشيد للرقاهذه الميزانية  إخضاع،مما يتطلب الأمةمن ميزانية مجلس  الأكبرالجزء 

لتزامات عضو إ،ووفق ما يحقق التوازن بين كفتي حقوق و الأمةالمخصصة �لس  الأموالهذه  إنفاق

  . الأمةمجلس 

  . الأمةالرقابة المفروضة على ميزانية مجلس : �نيا 

ا من ن فرض رقابة عليهإعمومية ، ف أموال �نفاقمرتبط  الأمةميزانية مجلس  أنبما               

ذلك  يتأتىحفاظا على المال العام ، و لن العقلاني  إنفاقهاو  الأموالنه تفادي عدم تبديد هذه أش

  .بعدية  أوسواءا كانت قبلية  أنواعهابفرض الرقابة بكل  إلاّ 

الرقابية من  أوستشارية لإإنشاء الهيئات التنسيقية و ا إلىتطرقنا   نأسبق و  :الرقابة القبلية  ) أ

نضيف ما جاء في  أنس ، لكن لا � 99/02: من القانون العضوي رقم  10ادة خلال نص الم

على من نفس القانون و التي نصت على إنشاء مراقب برلماني مع �ئبين له  01الفقرة  92المادة 

 .ب هذا المراق إحداثدون ذكر كيفية  2 الأمةمستوى مجلس 

هذا المراقب و �ئبه يخضع  أنعلى  أكدتسة في فقر�ا الخاملكن في نفس المادة                

مدة عمله لا تتعدى سنة ، ليتم  أن أي،  الأمةنتخاب و تجديد هياكل مجلس إ إجراءاتلنفس 

ساوت بين  02نفس المادة في الفقرة  أن إلى �لإضافةتجديد ذلك على مستوى مكتب ا�لس ، 

من النظام  92للجان و نوا�م ، ووفقا للمادة مع رؤساء ا 3متيازات لإالمراقب و �ئبه في الحقوق و ا

، و كذا  الأمةن المراقب البرلماني مكلف �لسهر على متابعة تنفيذ ميزانية مجلس إف أعلاهالمذكور 

 إلى �لإضافةستغلال الموارد البشرية و المالية المخصصة للمجلس ، إستخدام و إالسهر على حسن 

و التكفل بقضا� و شؤون  الأمةلتسيير و عرضها على مجلس الحصيلة السنوية عن عمليات ا إعداد

  . الأمةمجلس  أعضاء

                                                           

  . 279 – 276ص سابق ، الرجع الممحمد رفعت عبد الوهاب ،   1

من القانون  10طبقا للمادة :"  2000الصادر عام  الأمةمن  النظام الداخلي �لس  01الفقرة  92نص المادة   2

  ,..."على مستوى مكتب ا�لس  الأمةمراقب برلماني مع �ئبين له في مجلس  أينش"،  99/02: العضوي رقم 

            يستفيد المراقب البرلماني و �ئباه من نفس الحقوق :  الأمةلس من النظام الداخلي � 02الفقرة  92المادة   3

  " .متيازات التي يستفيد منها رؤساء اللجان و نوا�م لإو ا
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مكتب مجلس  أشغالو حتى يتسنى لهذا المراقب البرلماني القيام بمهامه ، عليه حضور              

و هيئاته ، بحيث توضع تحت تصرفه كل الوسائل  البشرية و المادية نفسها التي توضع تحت  الأمة

المتمثلة في الرقابة المسبقة للنفقات  1 الأخيرهذا ن عمله يتماشى و مهام لأراقب المالي تصرف الم

�لصرف و مدى  الآمرمراقبة  إلى �لإضافةو مدى مطابقتها  للقوانين و التنظيمات ،   العمومية 

  . 2لصرف النفقات الملتزم �ا  أهليته

تجسيده لمبدأ الفصل بين السلطات لكونه ينفي وجود ما ميز المراقب البرلماني هو  إن               

       الأمةستقلالية مجلس إعضو �بع للسلطة التنفيذية في داخل السلطة التشريعية و �لتالي دعم 

  . 3في الجانب المالي 

 01في الفقرة  1996من التعديل الدستوري لعام  170نص المادة  إلىوفقا  :الرقابة البعدية  ) ب

من القانون  104نص المادة  إلى �لإضافةالعمومية �لس المحاسبة ،  للأموالبة البعدية ستندت الرقاإ

على خضوع التسيير المالي في كل غرفة من البرلمان لمراقبة مجلس  أكدتالتي  99/02: العضوي رقم 

 . 4لعمومية لرقابة مجلس المحاسبة و لقواعد المحاسبة ا الأمةالمحاسبة ، و �لتالي خضوع محاسبة مجلس 

الدولة و الجماعات  لأموالمجلس المحاسبة يعتبر المؤسسة العليا للرقابة البعدية  أن و بما              

جل تشجيع أالعمومية من  الأموالختصاصه ليشمل رقابة كل إفقد تم توسيع مجال  5 الإقليمية

                                                           

، المتعلق �لرقابة السابقة  للنفقات التي يلتزم �ا ،  1992نوفمبر  14المؤرخ في   92/414: المرسوم التنفيذي رقم   1

  . 1992نوفمبر  15، المؤرخة في  82قم الجريدة الرسمية ر 
  .من نفس المرسوم  03و  02المادة    2

  . 163سابق ، ص الرجع المعقيلة خر�شي ،   3

لقواعد المحاسبة العمومية و لمراقبة مجلس  الأمةتخضع محاسبة مجلس :" الأمةمن النظام الداخلي �لس  90المادة   4

  ".المحاسبة 

: ، يتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية رقم  1995جويلية  17المؤرخ في  95/20: رقم  الأمرمن  02المادة   5

 . 1995جويلية  23، بتاريخ  39
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و من المهام المسندة �لس  1العمومية الوطنية  الأموالستعمال الفعال للموارد و الوسائل و لإا

من مطابقة العمليات المالية و المحاسبة  �لتأكدالرقابة البعدية هو رقابة المطابقة  إطارالمحاسبة في 

قتصاد في لإو ا الأداءتقييم مدى الفعالية و  إلى �لإضافة،  2للقوانين و التنظيمات  المعمول �ا 

  . 3العمومية  الأموال إنفاق

 الداخليمن النظام  �08لصرف و الذي حصرته المادة  الأمرن إف الإطارو في هذا               

ستعمال إهو المسؤول مدنيا و جزائيا على صيانة و  الأمةفي شخص رئيس مجلس  الأمة�لس 

  .4و تلك المخصصة للمجلس العمومية  الأموالالممتلكات المكتسبة من 

يتمتع  الأمةمجلس  أن،  الأمةو المالي �لس  الإداريلتنظيم يتبن من خلال دراستنا ل             

محصور فقط في  إداري، كونه مجبر على قبول هيكل  الإداريستقلال نسبي في تحديد تنظيمه �

التي من خلالها  الإداريةختيار الهياكل إالرئيس ، المكتب و اللجان الدائمة ، فهو ليس حر تماما في 

      إعدادستقلالية معتبرة في الجانب المالي في � الأمةى مجلس ظل ذلك يحيباشر نشاطه ، في مقاب

بعدية  أخرىو صرف ميزانيته �لرغم من خضوعها لرقابة قبلية يقوم �ا مراقب برلماني و �ئباه ، و 

 .المخصصة له  الأموالمجلس المحاسبة و ذلك لضمان حسن سير تسيير  إلى أسُندت

 

 

 

 
                                                           

  :، و خضع في سيره للقواعد القانونية التالية  1980، تم تجسيدها في عام  1976مجلس المحاسبة في دستور  أسس  1

قضائي في ممارسة الرقابة  أخرو  إداريختصاص ذو طابع إ، له  1980 مارس 01المؤرخ في  80/05القانون رقم  -

 الشاملة على الجماعات المحلية 

ضيق من  الذيالمتعلق بتنظيم و سير مجلس المحاسبة ،  1990ديسمبر  04المؤرخ في  90/32: القانون رقم  -

  .صلاحيات مجلس المحاسبة 

  .  95/20: رقم   الأمرمن  نفس  02الفقرة  02المادة   2

  . 95/20: رقم  الأمرمن نفس  06المادة    3

 15بتاريخ  35: ية رقم ة ، الجريدة الرسمــــــــــــــــة  العموميـــــــــــق �لمحاسبــــــــالمتعل 90/21: م ــــــــمن القانون رق 32المادة   4

   1990 أوت
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إنشاء  أنفي هذا الفصل ، يتضح لنا  الأمةو تنظيم مجلس  مبرراتل دراسة من خلا            

بتكارا من المؤسس الدستوري ، بل هو فكرة إغرفة الثانية في البرلمان الجزائري ، ليس   الأمةمجلس 

الظروف  أن إلاقديمة تناقلتها  العديد من الدول ، و لكل دولة مبررا�ا في إنشاء هذه الغرفة ، 

 إنشائها إلى أدتالمبررات التي  أهمو الخطيرة التي عاشتها الجزائر خلال التسعينات كانت من  الصعبة

ل ا�لس الشعبي و المتزامنة  مع حّ  ستقالة الرئيس ،إقانونية بدءا من  إشكالاتها ت، منها ما طرح

 الذي يصيب فقط ل البرلماني�يار مؤسساتي و �لتالي تجنب مخاطر الحّ إ أوحدث فراغ أمما ، الوطني 

  .للمجلس الشعبي الوطني  الأولىالغرفة 

ستقرار الدولة و مؤسسا�ا ، فهو مؤسسة إيضمن  أننه أمن ش الأمةن مجلس إمن هنا ف             

كل ثلاث سنوات طبقا لنص المادة   الأعضاء ½نصف  إلادائمة و مستمرة و التجديد لا يمس 

  . 1996من دستور  102

م الظروف السياسية و المتمثلة في مضاعفة التمثيل الوطني عن طريق ضّ  أملتهمنها ما و             

ستقرار الدولة  لإا ــــــة ضمانــــــــذا الكفاءات و الشخصيات الوطنيـــــة ، و كـــــــــي الجماعات المحليـــمنتخب

 إلى �لإضافةالبرلمان  اديةأحو الواضح للتخلي عن نظام  الأساسيو ديمومتها و الذي يشكل المبرر 

بر قدر ممكن من سيادة البرلمان و �لتالي تحقيق أكالفصل بين السلطات و تدعيم  مبدأتكريس 

يحقق  أننه أإنشاء غرفة �نية من ش أن إلى �لإضافةالتوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، 

قصور  أوغموض  أوا قد يشو�ا من نقص ستبعاد مإو عناية للنصوص القانونية ، مع  أفضلصياغة 

يعتبر مصفاة للتدقيق في الصياغة  الأمةن مجلس لأالسياسي فيها ،  التأثير، و كذا تقليل فعل 

  . الأمةمجلس  إحداثطبيعته  تستدعإالتشريعية الهادفة ، كل هذا شكل منطلقا حقيقيا 

ع بين ـــــ، التي تجم ةــــــالأممجلس  لأعضاءة ـــــــــــالمختلطة ـــــــــالتشكيل إن أخرىمن جهة             

نتخاب و التعيين مباشرة من طرف رئيس الجمهورية و التي كان الهدف منها تحسين لإطريقتي ا

نتخاب ، و تزويد البرلمان بكفاءات ، و التقليل من لإالتمثيل ، و سّد نقائص التمثيل القائم على ا

عن الطابع  الأمةيبعد مجلس  أننه أهذا من ش إنالواقع يقول  أن�لرغم من  البرلمانية ، الأغلبيةهيمنة 

في توجيه       السلطة التنفيذية  أمامنتخاب ، مما يترك ا�ال واسعا لإعلى ا أساساالقائم  الديمقراطي

  .قرار  أيتخاذ لإ ¾ أر�عالمتمثلة في ثلاثة  الأغلبيةشتراط إالسلطة التشريعية من خلال 
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نتيجة  إلى نا، فقد توصل الإداريفي تنظيمه المالي و  الأمةستقلالية مجلس إبخصوص  أما            

على قبول  إجبارهو التي تتمثل في  الإداريستقلالية النسبية في تحديد ا�لس لتنظيمه لإمفادها ا

هيئتي الرؤساء  دائمة ممثلة فقط في الرئيس و المكتب و اللجان الدائمة ، و أجهزةيضم  إداريهيكل 

  .ستشارية إختصاصات فنية و إو التنسيق و كذا ا�موعات البرلمانية ، التي تتقاسم 

ستقلالية � الأمة، يحظى مجلس  الإداريستقلال النسبي في تحديد تنظيمه لإو في مقابل ا           

فهي تخضع لرقابة  رأيناا و صرف ميزانيته و التي كم إعدادمعتبرة في جانبه المالي من خلال الحرية في 

�لس المحاسبة ، كل ذلك من  سندتأُ بعدية  أخرىقبلية من طرف مراقب برلماني و �ئبيه ، و رقابة 

  .المخصصة للمجلس  الأموالجل حسن تسيير أ

نطلاقا مما سبق ذكره حول مبررات إنشاء مجلس الأمة و كيفية تنظيمه فسوف نحاول إو             

ني تسليط الضوء على الوظائف المنوطة بمجلس الأمة و معرفة ما إذا كانت هذه المهام في الفصل الثا

جلها أو كانت المبرر الأساسي لإنشاء هذا ا�لس ؟ أم أ�ا تعيق المسار أتعبر عن الديمقراطية التي من 

  . الديموقراطي المنشود ؟
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  . وظائف مجلس  الأمة و علاقتها �لديمقراطية : الثانيالفصل 

الوظيفي �لس  الإطارالتي تحدد  للأحكامعند صياغته لم يبتعد المؤسس الدستوري                

  .العام الذي وضعته الليبرالية للغرف العليا في النظم الدستورية  الإطارعن  الأمة

 إمامتبادلة ، فهو  أدوارانه يتخذ إ، ف الأمةد العلاقات السياسية �لس تعد إلىو �لنظر               

الذي الثنائية المتساوية  مبدأل الذي كفله مباشرا و لكنه سلبي ، و هو الدور المعدّ  يكون له دوراً  أن

بعا يتخذ طا أن إما، و  الأولى�لغرفة  الأمةالتي تربط مجلس  ن العلاقة أعتمده المؤسس الدستوري بشإ

ن أبش الأساسيالقانون قرها أالثنائية المنقوصة التي  أمنتههو دور موازن و يجابي إغير مباشر و لكنه 

  .علاقته �لحكومة 

ة  وظائف برلمانية مؤسسة دستورية سياسية برلمانية سيادية بعدّ ك الأمةفيضطلع مجلس               

ق منطق و روح العلاقات العامة البرلمانية و هذا عامة ، و ذلك على المستوى الوطني و الدولي في نطا

  .و الدولة الجزائرية  للأمةلخدمة المصالح العليا 

، فالوظيفة  حيث تعتبر الوظيفة التشريعية و الرقابية من الوظائف الأساسية �لس الأمة              

 الأمةتركيبة مجلس أن شك منه ، و لا  98الدستور و لا سيما المادة  لأحكامالتشريعية تكون طبقا 

تنمية المقاربة السياسية التي  إلىفي ا�ال التشريعي ، و التي �دف الخبير الخاصة تضفي عليه صفة 

في  عكانت ترج  إنهذه الميزة  التقنية لعمله التشريعي و  أنتطبع عمل ا�لس الشعبي الوطني ، غير 

المسار  أثناءلة بزمن تدخله جانب ذلك وطيدة الصّ  إلى فإ�اتركيبته القانونية الخاصة ،  إلىجانب كبير 

على النصوص القانونية و �لتالي صاحب سلطة  الأخيرةالتقريري ، على نحو جعله صاحب النظرة 

عتماد نظام إله  أمنهامدى صلاحية هذه النصوص من الناحية السياسية و التقنية هذه السلطة  تقرير

ريعية التي تمتاز �لعقلنة ، تماشيا و ضرورات واقع الدولة النامي �دف التش الإجراءاتتتخذ فيه  إجرائي

  .سيولة تشريعية تستجيب لمواكبة هذا الواقع  �سيس

الدستور في المواد  لأحكامالحكومة فهي مقررة  طبقا  أعمالالوظيفة الرقابية على  أما              

  . 96من دستور  162و  160 – 134 – 133 -99 – 84 – 80
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في  النظام الرقابي أنواععتها القانونية تكمل يو هذه الرقابة هي رقابة برلمانية سياسية في طب             

  . الأخرىالدول 

التعرض لتحديد هذه الوظائف لتبيان مساهمة  ان المنطق المنهجي يتطلب منإو �لتالي ف              

  . الديمقراطيةفي تكريس و تدعيم  الأمةمجلس 
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    .الوظيفة التشريعية �لس الأمة  :المبحث الأول 

في  ستمراريتهاإستقرار المؤسسات الدستورية و حسن سيرها و إجل المحافظة على أمن             

       ختصاصات  التشريعيةلإعلى غرار ا�لس الشعبي الوطني ، جملة من ا الأمةالدولة ،منح  مجلس 

نجاز هذه العملية الدستورية البرلمانية بصورة  إفي  الأولىوظيفة الغرفة  ملة و تدعيم دور وو ذلك لتك

  .كاملة و شاملة و جيدة و فعالة 

  وفق مجموعة من المراحل  الآلياتو  الإجراءاتو هذه الوظيفة  تم تنظيمها وفق جملة من              

تقني بطبيعته ، مما يقتضي ضرورة وجود قواعد شكلية ن  المسار التشريعي دقيق و لأو الخطوات ، هذا 

سليمة و شرعية و فعالة و متكيفة مع كافة  وطنيةو موضوعية لضبطه لضمان الحصول على تشريعات 

           الأمنيةو جتماعية و الحضارية لإقتصادية و الإعناصر و مقومات البيئة الوطنية السياسية و ا

يملك سلطة  الأمةمجلس  أنو الدولة خاصة و  للأمةيات المصالح العليا و كافة مقتض الإستراتيجيةو 

  . الأولىالغرفة  معالتعقيب و الخلاف 

        �وضاعلة على صعيد الوظيفة التشريعية وثيق الصّ   الأمةالدور المنوط بمجلس  إن              

ا مم 1991تخا�ت تشريعية سنة نللإ ولىالأتجربة نتيجة الالمؤسس الدستوري  إليهاخلص  أفكارو 

على مجر�ت   �لتأثيروفق ما يتماشى و السماح له يكون دوره على هذا المستوى تصميم  إلى أدى

وظيفة  أهمالقانون  إعدادفي  الأمةال ، و على هذا تعد مساهمة مجلس الحياة الوطنية بشكل مؤثر و فعّ 

عمله و ديناميكية تقريرية متميزة داخله على نحو  ةقيو نوعية مساهمته تبرزها خصوصية طر  له ، فأهمية 

التشريعي ، فمساهمة مجلس الأمة في إعداد القانون تستمد خصائصها من نفس المسار  إثراء إلىيخلص 

ختيار و تركيز عمل لإالخصائص التي تستند  إليها الثنائية البرلمانية و هي الجدية و الصرامة في ا

  .اع في المناقشات البرلمانيين حول مواطن النز 

و لمعرفة  أكثر على هذه الوظيفة  سوف نحاول الغوص في سلطة مجلس الأمة في المبادرة               

  .ى �ثيره في إقرار القانون  في المطلب الثاني �لقوانين و تعديلها في المطلب الأول و كذلك مدّ 
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  . بادرة �لقوانين و تعديل الدستورسلطة مجلس الأمة في الم: المطلب الأول 

المؤسس الدستوري للبرلمان  أوكلهاالتي  الأساسيةن التشريع من الوظائف تعتبر عملية سّ                

و ا�ال الحيوي   الأساسيجل تنظيم الحياة العامة في جميع الميادين ، و تعتبر هذه العملية المحور أمن 

تورية  الوظيفية بين السلطات و المؤسسات الدستورية للدولة ، بصورة لتحريك و تفعيل العلاقات الدس

  . الأداءمتناسقة و متتابعة و متكاملة في 

بتداءا من المبادرة إعديدة تحكم العملية التشريعية  إجراءاتنه هناك  مراحل و أحيث                

  .نشر النص القانوني  إلى�لتشريع  وصولا 

           القانون  إعدادكان البرلمان الجزائري متكون من غرفتين لهما السيادة في   نإو                

ن المؤسس الدستوري الجزائري لم يساوي بين الغرفتين في مرحلة المبادرة �لقانون  إو التصويت عليه ، ف

ادرة  �لقوانين عتبارهما مرحلتين �رزتين في ممارسة العمل  التشريعي ، حيث منح حق المب�و تعديله 

  .1 الأمةللمجلس الشعبي الوطني دون مجلس 

قد منح حق تعديل  96ن دستور إ�لنسبة للحق في المبادرة �لتعديل الدستوري ف أما                

 أساسييملك الحق في المبادرة بتعديل الدستور و كشريك  الأمةن مجلس إالدستور للبرلمان و �لتالي ف

  .وطني للمجلس الشعبي ال

     في المبادرة �لقوانين  الأمةسلطة مجلس  إلىو من خلال ما سبق ذكره سوف نتطرق                

  .ذلك في تعديل الدستور في الفرع الثاني كسلطته   إلىو  الأولو تعديلها في الفرع 

  .في المبادرة �لقوانين و تعديلها  الأمةسلطة مجلس :الفرع الأول 

و التصويت  �دف مناقشتهلخ إ...قتراح إنص قانوني،موازنة ،  إيداعالمبادرة هي حق إن                

  .2عليه من قبل البرلمان ، و التعديل هو حق طلب تغييرات في النصوص المعروضة 

                                                           

 أبيالمحلية ، جامعة  الإدارةاجستير في قانون في البرلمان الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الم الأمةشامي رابح ، مكانة مجلس   1

  . 18 – 17، ص  2012 -2011بكر بلقايد ، تلمسان 

جورج سعد ، / ة دــــــالسياسية الكبرى ، ترجم ةـــــالأنظمانون الدستوري في ــــه ، المؤسسات السياسية و القـــــوفرجيدـوريس ـــم  2

  . 114، ص  1992اسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، المؤسسة الجامعية للدر  بعة الأولىطال
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  ةـــــــــالأمتطبيق سلطة مجلس  إلىالتشريعية  الإجراءاتلقد خلص المؤسس الدستوري في                 

من التعديل  98المادة  أقرتحقه �لمبادرة بنصوص قانونية و كذلك تعديلها ، حيث  إعمالفي  

  .1القانون  إعدادسيادة البرلمان في  1996الدستوري لسنة 

يشارك  الأمةن مجلس إصوت عليها بكل سيادة فالبرلمان يعد القوانين و يُ  أنفطالما                 

تنص   98المادة  أنراحل العمل التشريعي ، و بصفة عامة ، خاصة ا�لس الشعبي الوطني في كل م

بطبيعة الحال يتضمن كل المراحل التي يمر �ا النص التشريعي   الإعدادو  ، الإعدادعلى حق البرلمان في 

  .يملك هذا الحق   الأمةن مجلس إفيشمل بذلك حق المبادرة  و �لتالي ف

لم يتم التطرق  الأمةمشروع النظام الداخلي �لس  إعداده و عند نأ الأمرو الغريب في               

 أنهناك مبدأ يقول  أنفي المبادرة ، بل ذكر فقط سلطته في التعديل ، رغم  لة حق ا�لسألمس

  .2لنظيره  الأصلكتفى �لفرع و ترك إا�لس  و كان  "ة هو المبادر  لأصللتعديل فرع ا"

   هنا يكون في نطاق ممارسة ا�ال التشريعي المخصص للبرلمان عموما   و مجال التشريع              

 إلىفي العمل التشريعي �لنظر  الأمةخاصة ، و تبدو و بصورة واضحة سلطة مجلس  الأمةو مجلس 

حرمانه من حق المبادرة  أومن حيث تمتعه  أيالقانون ،  إعدادحجم الصلاحيات المخولة له في مجال 

لة أا�لس حول مسحق المبادرة يشكل البوابة الرئيسية لبسط وجهة نظر  أنعتبار إلى �لقوانين ، ع

ق تعديل بح  لا أمذلك من حيث تمتعه ل، و  أخرى أطرافالمبادرة جاءت من  أنمعينة ، بخلاف لو 

  . 3للمبادرة �لقانون  الأخرد في الواقع الوجه القوانين الذي يعّ 

  .قتراح القوانين إمن  الأمةمنع مبادرة مجلس :  أولا

لا غرفتي البرلمان تتقاسمان السلطة كّ   أنيتبين لنا  96من دستور  98من خلال المادة                 

البرلمان  أعضاءن جميع إهم من هاته السلطة فالمبادرة �لتشريع هي جزء مُ  أنالتشريعية ، و من منطلق 

                                                           

 . الأمةيمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين هما ا�لس الشعبي الوطني و مجلس " 96من دستور  98المادة   1

  .القانون و التصويت عليه  إعدادله السيادة في 

  . 142و  142سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   2

  . 174عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   3
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المبادرة �لقوانين ، و الفارق الوحيد بين هاتين الغرفتين  لهم الحق في الأمةمجلس  أعضاء أووا� كانوا نُ 

  . 1الوجود أسبقيةهو فارق زمني يتعلق بمن كانت له 

 180نتقالية و �لضبط في المادة لإا الأحكامو هذا ما تنبه له المؤسس الدستوري في                 

الوطني السلطة التشريعية كافة حتى يمارس ا�لس الشعبي " تنص على  التي 96من دستور  03الفقرة 

حق المبادرة �لقوانين على ا�لس الشعبي الوطني قبل  إقتصارن إو عليه ف..."  الأمةتنصيب مجلس 

، لكن بعد تنصيب هذا ا�لس زال  الأمة، كان متعلق بعدم وجود مجلس  1998جانفي  04

عضوية طبقا  أوطني سواءا كانت قوانين عادية قتراح القوانين على ا�لس الشعبي الو حتكار المبادرة �إ

من الدستور ، و عملا بعموم لفظهما يشرع  123و  122لمادتين  اللمجال المخصص للبرلمان في

  .البرلمان 

مجلس  أنمن الدستور يعني  123و  122الوارد في المادتين  "يشرع البرلمان "لفظ إن               

من  98 و التصويت عليها ، لكن التفسير الحرفي الظاهري لـــلمادة القوانين إعداديملك سلطة  الأمة

كم وجود نصوص تنزع هذا الحق من �لقوانين بحُ في المبادرة  الأمةبرر صلاحية مجلس الدستور ، لا يُ 

  .2 أخرىنصوصا  أوسواء كانت  هذه النصوص دستورية  الأمةمجلس 

  .ادرة �لقوانين الحق في المب الأمةالنصوص التي تنفي عن مجلس  -1

من التعديل الدستوري لعام  01الفقرة   119الرجوع لنص المادة  إن:  من خلال الدستور ) أ

الفقرة  119المبادرة �لقانون وفقا للمادة  أنحيث  98نجده لا يتوافق حتما مع نص المادة  1996

الوطني ، في حين و على نواب ا�لس الشعبي )  الأولالوزير (تقتصر فقط على رئيس الحكومة  01

في الفقرة الثانية من نفس  �كيده أعادتمن حق المبادرة ، و هو ما  الأمةمجلس  أعضاءستبعدت إ

 .3"  قدمها عشرو� �ئبا إذاة شقتراحات القوانين قابلة للمنافإتكون :" المادة 

                                                           

  . 18سابق ، ص الرجع المشامي رابح ،   1

  . 19شامي رابح ، نفس المرجع ، ص   2

  . 20شامي رابح ، نفس المرجع ، ص   3



وظائف مجلس الأمة و علاقتها �لديمقراطية                                 الثانيلفصل ا  
 

 
 

60 

دستور�  ينصغير مخت الأمةمجلس  أعضاءن إف"  الخاص يقيد العام" لقاعدة وفقا  و             

ضمنيا   ليدّ �لمبادرة �لقوانين ، و هذا ما يكشف مبدئيا صورة من صور عدم التوازن بين الغرفتين ، و 

  .1البرلمانية غير متساوية الثنائية  أنعلى 

 إطارمن حق المبادرة �لقوانين يدخل في  الأمةحرمان مجلس  أننه هناك من يعتبر أ إلا             

بين الغرفتين ، حيث ذكر السيد محمد كشود وزير العلاقات مع البرلمان في ندوة عقدها توازن   إحداث

 أنحق المبادرة �لقوانين فلقد حاول المؤسس الدستوري  الأمةنه �لنسبة لعدم منح مجلس أ الأمةمجلس 

لقراءة الثانية ختارت اإ�لنسبة للجزائر فقد  دةعد جديالتجربة تُ  إنيحدث تواز� مهما بين الغرفتين ثم 

بسبب  الأولىالتي تحصل في الغرفة  الأخطاءبعض  إلىنتباه إلفات إ أوالتي تعد بمثابة دعم من جهة 

  . أخرىتخاذ القرارات من جهة إالتسرع في 

 الأمةلقد منح الدستور ا�لس الشعبي الوطني حق المبادرة �لقوانين و �لمقابل منح مجلس               

  .2عليها حق المصادقة 

قتراح القوانين يفتح من المبادرة � الأمةمن  الدستور مجلس  119المادة إستبعاد  إن             

 أحكاميطرح التناقض الحاصل بين  أخرىمن جهة ، و من جهة  الأمةالتساؤل عن سيادة مجلس 

  .3ختصاصات هذا ا�لسإمن الدستور في بيان  119و  98المادتين 

        تمثل القاعدة العامة التي تتعلق �لسيادة في ممارسة السلطة التشريعية  98المادة  إن             

 119و بكامل مراحل العملية التشريعية ، و هذه المادة تم تقييدها بنص خاص يتمثل في المادة 

صوصية المادة خما أنزلنا  إذاالمتعلقة بمرحلة من مراحل العملية التشريعية و هي مرحلة المبادرة ، لكن 

     سيادة البرلمان  أنن هذا سيعني لنا إ، ف 98على عموم المادة  03في فقر�ا  120المادة  إضافة  119

                                                           

  . 233عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   1

، الجزائر ،  الأمة، نشرية �لس  الأمةلس محمد كشود ، تدخل مكتوب في ندوة المنطلقات الفكرية و السياسية �  2

  . 56، ص  2004

، ص  2003، دار الخلدونية ، الجزائر ) دراسة مقارنة (قزو ، دروس في الفقه الدستوري و النظم السياسية  أكليمحمد   3

213 .  
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 إعداد، من خلال منح حق  الأمةفي ممارسة السلطة التشريعية يتقاسمها ا�لس الشعبي الوطني و مجلس 

  .1 الأمةصادقة �لس النص التشريعي للمجلس الشعبي الوطني و منح حق عملية الم

  .القانون و التصويت عليه  إعدادو �ذا التعاون تكتمل سيادة البرلمان في             

 إعدادا ، ن ا�لس الشعبي الوطني مُنح الحقين معً لأنه خاطئ أما يلاحظ على هذا التمييز             

السيادة لا تعني فصل  أنفقط ، كما  حق المصادقة الأمةالقانون و التصويت عليه ، بينما منح مجلس 

لا تبرر تقسيم  98المادة  أنقسمين ، كل قسم يتمتع بجزء من السيادة ، حيث  إلىالوظيفة التشريعية 

  .2التصويت عليه  إلىالقانون وصولا  إعدادبتداءا من إالسيادة ، فهي تعود على البرلمان  ككل 

 إلى�لرجوع : الغرفتيني لكل من النظام الداخل 99/02من خلال القانون العضوي  ) ب

و كذا العلاقة الوظيفية  الأمةالمحدد لتنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس  99/02القانون العضوي 

 .عن حق المبادرة �لقوانين  الأمةمجلس  لإبعادنصوصه جاءت مؤكدة  أنبينهما و بين الحكومة ، نجد 

من القانون العضوي  21و  20المادتين  أحكام تطبيق  إجراءاتشروط و  أنحيث              

من الدستور ، هذه  119التي جاءت �ا المادة  الإجراءاتالشروط و  إلىالمشرع  أحالها 99/02

  .�لمبادرة �لقوانين  الأمةمجلس  أحقيةالتي توضح عدم  الأخيرة

�ئبا  20وقعا من طرف ون مُ قتراح القانإيكون  أنتشترط  01الفقرة  23المادة  أنكما                 

  .ا�لس الشعبي الوطني  أعضاءم و النواب حسب المؤسس الدستوري هُ 

كما   23المادة  أحكام إعمال أحكامهاشترطت في تطبيق إمن نفس القانون  25و المادة              

نين على مكتب القواقتراح فيما يتعلق � رأيها  إبداءالتي تتخذها الحكومة في  الإجراءاتنصت على 

  . الأمةا�لس الشعبي الوطني و ليس مكتب مجلس 

فقد سارت  الأمةفيما يتعلق �لنظام الداخلي لكل من ا�لس الشعبي الوطني و مجلس   أما            

من نظامه الداخلي على ضرورة  56تجاه حيث صادق ا�لس الشعبي الوطني في المادة لإفي نفس ا

قتراحات إا�لس الشعبي الوطني  إحالةفيما يخص  99/02القانون العضوي من  25تطبيق المادة 

                                                           

  . 21شامي رابح ، المرجع السابق ، ص   1

  . 22شامي رابح ، نفس المرجع ، ص   2
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 أحالتقد   الأمةمن النظام الداخلي �لس  59و  54القوانين على اللجنة المختصة  و كذلك المادة 

  .1من الدستور  03الفقرة  120المادة  إلىالقانونية على النصوص  الأمةعملية مصادقة مجلس 

من  الأمةحرمان  مجلس   �كدكل هذه النصوص الدستورية و القانونية السالفة الذكر   إن             

  .المبادرة �لقوانين 

سياسية  أخرىمبررات تقنية و  توجد عدّة :من المبادرة �لقوانين  الأمةمجلس  إبعادمبررات  - 2

  .من المبادرة �لقوانين نذكر منها  الأمةمجلس  لإقصاءتفسير  إعطاءجاءت �دف 

عن مجال  الأمةمجلس  إبعادالواحد يقتضي  الإجرائيتجاه لإا مقتضيات مبدأ  إن :المبررات التقنية  ) أ

المبادرة ، لذلك منح  المؤسس الدستوري حق المبادرة للمجلس الشعبي الوطني ، و منح �لمقابل حق 

ة التشريعية و من ثم جل تحقيق التوازن داخل الهيئأو ذلك من  2 الأمةالمصادقة على القوانين �لس 

لعمله التشريعي يرتبط  الأمةمجلس  أداء أن، ذلك 3نسداد المؤسساتي و تحقيق التوازن الخارجيلإمنع ا

مما جعله في مركز التابع للمتبوع بحيث يعتبر ا�لس الشعبي الوطني  الأولىللغرفة  الأساسيختصاص لإ�

ن هذا الحق يتنافى مع مبدأ لأقتراح لإعن مجال ا إبعادهالذي يقتضي  الأمر 4الممون له �لمادة التشريعية 

العمل التشريعي من جهة، و يقضي على مبدأ التوازن الداخلي لغرفتي البرلمان  أداءتجاه الواحد في لإا

 . أخرىمن جهة 

مثل هذا الحق يجعله يتوقف على ا�لس الشعبي الوطني على  الأمةمجلس  إعطاء أنكما               

مجلس  أعضاءالمقدمة من قبل قتراحات القوانين إرم من دراسة و مناقشة سيحُ  الأخيرهذا  أنار عتبإ

  .5التي تكفل له ذلك وفق التنظيم الدستوري و القانون الحالي  الآلياتنعدام لإ الأمة

                                                           

  . 24 – 32بح ، المرجع السابق ، ص شامي را  1

  . 146سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   2

،  الأول، العدد  للإدارةالمدرسة الوطنية  إدارةفي النظام الدستوري الجزائري ، مجلة  الأمة، مركز مجلس  إدريسبوكرا   3

  .  72، ص  2000

في حل الخلاف بين الغرفتين ، الملتقى الوطني حول نظام  ءالأعضا، دور اللجنة البرلمانية المتساوية  يفالشريف كا  4

 30 – 29 الأولالمقارنة ، نشر�ت وزارة العلاقات مع البرلمان ، الجزء  الأنظمةالغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و 

  . 64ص   ،  أكتوبر

  . 147، ص  نفس المرجعسعاد عمير ،   5
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لتالي يصعب و � الأولىالتجربة البرلمانية في الجزائر لا تزال في مراحلها  أن إلى �لإضافة               

ن وجود قوانين تبدأ من ا�لس الشعبي الوطني و تنتهي عند مجلس لأزدوج ــــيكون هناك عمل م أن

و تنتهي عند ا�لس الشعبي الوطني عمل معقد من الناحية   الأمةتبدأ من مجلس  أحيا�و  الأمة

      يل التجربة البرلمانية جل تفعأخلق خلافات بين الغرفتين ، لذلك و من  إلىقد تؤدي  ،الإجرائية 

ختيار إقتراح القوانين و إحد ا�لسين عن مجال أ إبعاد الأفضلالعمل التشريعي كان من  أداءو تحسين 

ا لمتكون له نظرة لاحقة  أن أي،  الأمةنسجاما مع فكرة التدخل اللاحق �لس إكان   الأمةمجلس 

  .1به ا�لس الشعبي الوطني يقوم 

إذا  نه أذلك  الأمةهذا لا يعبر عن تفوق ا�لس الشعبي الوطني على مجلس  أنحيث               

يقوم �لمصادقة على تشريعات سليمة  الأمةن مجلس إتحريك العمل التشريعي ف آليةيملك  الأولكان 

  . 2شرعية و فعالة تتماشى و دوره المتمثل في التدقيق و تحقيق الملائمة 

عن  الأمةمجلس  إبعادنه ألتعدد الحزبي الموجود داخل الغرفتين من شا إن :المبررات السياسية  ) ب

كانت   إذانه أجانب ا�لس الشعبي الوطني ، بحيث  إلىقتراح القوانين إعند مباشرته لحق  الأساسيدوره 

 فإ�مانفس التيار السياسي  إلىينتميان  الأمةمجلس  أغلبيةالمطلقة في ا�لس الشعبي الوطني و  الأغلبية

  ستقرار لإيسمى بمبدأ ا الأمرقتراح قوانين تعكس توجههما السياسي ، و هذا إسيعملان حتما على 

 إلىيؤدي  الأمرن مثل هذا لأجل تجسيده ، ذلك أمن   الأمةمجلس  أنشاو التوازن المؤسساتي الذي 

 .المتمثلة �لمحليين  الأقليات إقصاءمعينة و  أغلبيةهيمنة 

منح حق  نفإغلبيات الممثلة للمحليين ، لأالجوهري بين اختلاف لإا في حالة  إماو               

قتراح القوانين إعن  الأمةمجلس  إبعادختلافهما الدائم ، لذلك كان لإقتراح لهما معا سيكون سببا لإا

  .حتميا لتفادي مثل هذه الخلافات  أمرا

 الأمةمجلس  أعضاءهتمامات إتختلف عن هتمامات نواب ا�لس الشعبي الوطني إ أنكما               

قتراح القوانين إضرورة  �ثيرنتخاب المباشر يكونون تحت ضغط و لإن النواب المنتخبون عن طريق الأ

قتراح لإذا تبقى فكرة الهمنها عامة ،  أكثرنتخابية تكون خاصة إيتقدمون بوعود  أ�معتبار إعلى 

                                                           

و التشريعية  التأسيسية، دراسات و و�ئق ، الجوانب  الأمةو التشريعية �لس  لتأسيسيةاشريط ، بعض الجوانب  الأمين  1

  . 17، ص  1998 ديسمبر،  الأمةفي النظم البرلمانية المقارنة ، حالة الجزائر ، نشر�ت مجلس 

  .131، ص  المرجع السابقضابط الحركات التجاوزية للتوازن و الاستقرار ،  الأمةصويلح بوجمعة ، مجلس   2
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و الباقي يكون  منهم   ⅓الذين يتم تعيين   الأمةس مجل أعضاءعلى خلاف  1مرتبطة �م بشكل كبير

  . 2منتخب بشكل غير مباشر ، فيكون هدفهم هو تحقيق الصالح العام 

  .و تعديل النصوص القانونية  الأمةمجلس : �نيا 

القانون و قد تم  إعدادالسيادة في  الأمة�لس  أعطت 96من دستور  98المادة  أنبما               

من الدستور ، حيث نصت بصريح العبارة على  119ه السيادة في جزء منها بمقتضى المادة تقييد هذ

حرمانه فقط من حق المبادرة ،  دون المساس ببقية الجوانب السيادية المخولة له لممارسة عمله التشريعي 

منهم من ف،   القانون  أساتذةكبيرا بين   فا نقاشا و اختلا أ�رالذي  3حق التعديل رأسهاو التي على 

        حق  أينه لا يملك أقتراح التعديلات ، و منهم من يرى إكامل الحق في   الأمة�لس  أنيرى 

ا�لس  لرأيستنادا إالواقع العملي  أنخاصة و  4 الأولىفي تعديل النصوص التي تصله من الغرفة 

بعد أمع الدستور  الأمةلس المتعلق بمدى مطابقة النظام الداخلي � 1998لسنة  04الدستوري  رقم 

يحرمهم من ذلك خارج  أنالجلسات العامة دون  إطارعن ممارسة حق التعديل في  الأمةمجلس  أعضاء

  .5الإطارهذا 

 أحقيةيتضح لنا مدى  الأخرىالقانونية و النصوص الدستورية النصوص  إلىو �لرجوع               

  .في تعديل النصوص القانونية   الأمةمجلس 

من خلال   :في تعديل القانون  الأمةالنصوص  القانونية و الدستورية التي توضح حق مجلس  - 1

 الأمةمجلس  أنمن الدستور يتبن لنا  120من الدستور السالفة الذكر و المادة  98ستقراء المادة إ

ستثناء ية �يتمتع بكامل الصلاحيات التي يتمتع �ا ا�لس الشعبي الوطني في ممارسته السلطة التشريع

   من الدستور ،  119و ذلك بموجب المادة حق المبادرة الذي قيد صراحة للمجلس الشعبي الوطني 

النصوص و مناقشتها و تعديلها و المصادقة عليها ، و هذا الحق في دراسة  الأمةو �لتالي يكون �لس 

                                                           

  . 17، المقال السابق ، ص  الأمةو التشريعية �لس  التأسيسيةشريط ، بعض الجوانب  الأمين  1

،  الأمة، دراسات وو�ئق المنطلقات الفكرية السياسية �لس  الأمةزهور ونيسي ، الدور الفكري و السياسي �لس   2

  . 20، ص  1998، نوفمبر  الأمةنشر�ت مجلس 

  . 172سابق ، ص الرجع الممير ، سعاد ع  3

،  17، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  96من دستور  120على ضوء المادة  الأمةلزهاري بوزيد ، الدور التشريعي �لس   4

  . 48، ص  2004

  . 172سعاد عمير ، نفس المرجع ، ص   5
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ما  للنصوص القانونية كل من الغرفتين تتمتعان بنفس السلطات الدستورية في دراسته  أنيوضح 

المعروضة عليهما حيث تقوم كل غرفة بمناقشة النص، و المناقشة تشمل دراسة النص في الجلسات 

و الجدل و التطرق لجميع الحالات المختلفة للنص ، مما الاستقصاء الذي يقتضي  الأمرالعامة ، 

سواءا على مستوى الغرفة التصويت و المصادقة  إلىجل الوصول �لنص أيقتضي حتما تعديله ، من 

الغرفة الثانية ، طالما يتمتعان بسلطة المناقشة ، فلو كان المؤسس الدستوري يريد قصر حق  أو الأولى

      ستعمال عبارة مناقشة فيما يخصه فقط إـــــــــكتفى بديل النصوص على ا�لس الشعبي الوطني لإَ ـــــــتع

بعبارة لصادق  الأخيريبدأ مباشرة فيما يخص هذا  أنو  لأمةاستعمل غيرها عند الكلام عن مجلس إو 

  .1دون ذكر عبارة يناقش 

لحقه في التعديل   الأمةهذه النصوص السالفة الذكر وردت عليها قيود لممارسة مجلس  إن              

  .هناك مبررات لهذه القيود  أنكما 

 28يتمثل في نص المادة  الأولالقيد :  لحقه في التعديل الأمةالقيود الواردة على ممارسة مجلس  ) أ

و        التي منحت للجنة المختصة و نواب ا�لس الشعبي الوطني  99/02من القانون العضوي 

قتراح القانون المعروض على اللجنة لدراسته إ أوقتراحات التعديلات على مشروع إالحكومة حق تقديم 

لميدان في ا الأمةمن الدستور تحصر سلطة مجلس  120المادة  أن، كما  الأمةتذكر مجلس  أندون 

تلزمه �لمصادقة  أنعليه من طرف ا�لس الشعبي الوطني ، دون  التشريعي في مناقشة النص المصادق

ختلاف مع ا�لس الشعبي الوطني من دون لإا أوعلى كل النصوص المعروضة عليه ، بل يمكنه الرفض 

و   تعديل الأمةلا يستطيع مجلس :" الطاهر طالب بقوله  الأستاذ أكدهتعديلات و هذا ما  إدخال

 .2 ..." النص المصادق عليه من قبل ا�لس الشعبي الوطني ، كما لا يبادر به تنقيح

نظام داخلي  أولبخصوص  98/د.م/د.ن.ر/4:ا�لس الدستوري رقم  رأي  إلى �لإضافة             

تعديل النصوص التي يوافق عليها ا�لس الشعبي  �مكانيةله تسمح  أحكاماقترح إالذي  الأمة�لس 

، حيث قضى ا�لس الدستوري بعدم دستوريتها معتبرا  68 إلى 63ضمن المواد من  لكالوطني و ذ

                                                           

  . 174سابق ، ص الرجع المسعاد عمير ،   1

في تسوية الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين، الملتقى الوطني حول  الأعضاءنة البرلمانية  المتساوية طالب الطاهر ، دور اللج  2

   .71المقارنة ، نشر�ت وزارة العلاقات مع البرلمان ، الجزء الثاني ، ص  الأنظمةنظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و 
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ن إ، و �لتالي ف 120المادة  إطارحق التعديل خارج  الأمةالمؤسس الدستوري لم يقصد منح مجلس  نأ

  .1من الدستور  120المادة  أحكام إطاريل خارج محروم من حق التعد الأمةمجلس 

تبين لنا بشكل  120و  119المادتين  إن:  لحق التعديل الأمةمبررات تقييد ممارسة مجلس  ) ب

تجاه الواحد في العمل التشريعي ، حيث ينطلق العمل لإعتماد المؤسس الدستوري على مبدأ اإواضح 

تجاه الواحد للعمل لإنظام ا فإجراءات، الأمةلس مج إلىبداية من ا�لس الشعبي الوطني، وصولا 

للمجلس الشعبي  الأساسيختصاص لإبمجال ا الأمةختصاص التشريعي �لس لإرتباط اإالتشريعي و 

من قبل ا�لس الشعبي الوطني  إليهمن تعديل النصوص القانونية المحالة  الأمةقتضى منع مجلس إالوطني 

مجلس  أعضاءن منح لأامة تحقيقا لمبدأ التوازن الخارجي بين الغرفتين المناقشة في الجلسات الع أثناءو 

ا�لس الشعبي الوطني في  يجعل منه المتفوق على الأولىمن الغرفة  إليهمتعديل النصوص المحالة  الأمة

 نعداملإسيحرم من دراسة التعديلات المقدمة من الغرفة الثانية  الأخيرهذا  أنعتبار إهذا ا�ال ، على 

 120المؤسس الدستوري ضمن المادة  نأالدستورية القانونية التي تكفل ذلك ، خاصة  الآلياتوجود 

نسجام مع فكرة إ، و �لتالي يكون هناك  الإ�بالباب على نظام الذهاب و  أغلقمن الدستور قد 

 .العمل التشريعي  أداءتجاه الواحد في لإتطبيقا لمبدأ ا الأمةالتدخل اللاحق �لس 

ن الكلمة إفكان للمجلس الشعبي الوطني تعديل المبادرات التشريعية ،  إذانه أذلك                

المصادقة بعكس ا�لس الشعبي الوطني الذي  �جراءينفرد  لأنه الأمةبخصوصها تعود �لس  الأخيرة

  .2يقتصر دوره على التصويت فقط 

ا�لس  رأي سابقا النصوص القانونية ،و لقد ذكر�:  لحق التعديل الأمةمظاهر ممارسة مجلس  - 2

من حق التعديل المباشر للنصوص القانونية ،لكن هذا لا يعني  الأمةالدستوري الذي يحرم مجلس 

تجعله يتدخل في تعديل النصوص القانونية المحالة  آلياتبشكل مطلق، بل هناك عدة مظاهر و حرمانه 

 :فيما يلي  إليهاوف نتطرق من طرف ا�لس الشعبي الوطني و التي س إليه

الحق في التعديل بطريقة  الأمةمجلس  أعضاءلقد منح المشرع الجزائري  :و الملاحظات  التوصيات ) أ

و ذلك من  الأمةو كذلك النظام الداخلي �لس  99/02غير مباشرة من خلال القانون العضوي 

لجان المختصة تقريرا تمهيد� ال أعدتحق تقديم ملاحظات كتابية حول النصوص التي  إعطائهمخلال 

                                                           

  . 252 – 251عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   1

  , 178 – 177سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   2
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 إلى إحالتهاقبل  الذي يبُتُ فيها شكلاً  الأمة، حيث تودع الملاحظات لدى مكتب مجلس بشأ�ا

مكتب ا�لس لا يراقب مضمون هذه الملاحظات بل يقتصر  أن، و هذا يدّل على 1اللجنة المختصة 

 . على فحصها شكلاً 

على مضمون النصوص ،خاصة عند تبنيها من قبل  التأثير �اأالملاحظات من شهذه  إن              

و التي تنص على  99/02من القانون العضوي  4الفقرة  39اللجنة المختصة ،و هو ما تؤكده المادة 

ن الملاحظات تعتبر طريقا إلم يكن محل ملاحظات ، يعرض على المصادقة، و �لتالي ف إنالنص  أن

  .سيد وجهة نظرهم بخصوص النصوص المعروضة عليهم تج الأمةمجلس  لأعضاءمضمو� يكفل 

من القانون العضوي  2الفقرة  40فيما يتعلق �لتوصيات و هذا بموجب المادة  أما              

محل  الأحكام أوتقدم اللجنة المختصة التوصيات المتعلقة �لحكم :" نه أو التي تنص على  99/02

 .2..." اللجنة المتساوية الاعضاء  إلى الأمةمجلس  رأيالخلاف و التي تمثل 

 الأمةتقترح على مجلس  أناللجنة المختصة كامل الصلاحيات في  أعطتو �لتالي فقد              

  .3من النص المعروض عليها و يكون ذلك بعدم المصادقة عليها  أحكامعدّة  أورفض حكم 

 رأيهتجسد محل الخلاف  الأحكامبخصوص  الأمةالتوصيات المقترحة من طرف مجلس  إن             

ن مجلس إبتلك التوصيات ووافقت عليها ف الأخيرةهذه  أخذت فإذا، الأعضاءاللجنة المتساوية  أمام

  .4قائما �لتعديل بطريقة غير مباشرة  الأمرعد في �اية يُ  الأمة

 إليهال ص المحُ على الن الأمةيقع الخلاف في حالة عدم مصادقة مجلس :  حق ا�لس في الخلاف ) ب

عند رفضه  الأمةو يجب على مجلس  ¾المحددة دستور�  �لأغلبيةمن طرف ا�لس الشعبي الوطني 

جديدة يبرز من خلالها  أحكامامحل الرفض ، و ذلك بوضعه  الأحكاميقدم البديل عن  أنالمصادقة 

يقدم  أن، لا بد  الأعضاءجتماع اللجنة المتساوية إنه عند أيقدمها ، حيث  أنالتعديلات التي يريد 

ن اللجنة لأدخله من تعديلات على المواد محل الخلاف ، أفي شكل مواد جديدة تتضمن ما  رأيه

 إذالاّ إالحل  إلىمحل الخلاف و لا يمكنها الوصول  للأحكامحّل  إيجادمهمتها  الأعضاءالمتساوية 

                                                           

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  63المادة   1

  . 180_  179سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   2

  . 60لزهاري بوزيد ، المرجع السابق ، ص   3

  . 181، ص  نفس المرجع سعاد عمير ،   4
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 إقناعكان له دور كبير في   الأمةلس مج رأي أنرفضه و قدم البديل عنه ، و قد تبين  الأمةسبب مجلس 

قتراح الذي تتبناه اللجنة و تعرضه فيما بعد على لإا أساس، و كان يمثل الأعضاءاللجنة المتساوية 

ن حق ا�لس في الخلاف يعتبر طريقا غير مباشر لتعديل إ، و �لتالي ف1الغرفتين للتصويت عليه 

 .س الشعبي الوطني من طرف ا�ل إليهالنصوص القانونية المحالة 

الذي يتضمن نصا حول الحكم  الأعضاءعرض تقرير اللجنة المتساوية يتم :  تعديل نص الصلح ) ت

جتماعات في لإمن قبل رئيس الغرفة التي عقدت اللجنة ا الأولالوزير  إلىمحل الخلاف  الأحكام أو

العادية  الإجراءاتليه وفق نص الصلح على غرفتي البرلمان للمصادقة ع الأولعرض الوزير مقرها ، ثم يُ 

المتبع  الإجراءلح هو نفسه المتبع في التصويت على نص الصُ  الإجراء، و 2المنصوص عليها دستور� 

بقية  إشراك الأمةنه يوسع كل من ا�لس الشعبي الوطني و مجلس أنص تشريعي ، بمعنى  أيبخصوص 

في دراسة نص الصلح و المصادقة  لأعضاءامن غير ممثليهما على مستوى اللجنة المتساوية  أعضائهما

مجلس  أعضاء أنله سلطة مباشرة لتعديل نص الصلح ، خاصة و  الأمةمجلس  أن، مما يعني  3عليه 

 الرأيالذي يؤكد  الأمريشاركون في هذه العملية ،  الأعضاءمن غير المنتمين للجنة المتساوية  الأمة

 .4يملك حق التعديل  الأمةن مجلس القائل �

  .نص الصلح طريقا مباشرا لتعديل النصوص القانونية تنقيح و �ذا يعتبر                

  .في المبادرة �لتعديل الدستوري  الأمةسلطة مجلس : الفرع الثاني 

تعديلات  إجراءالمؤسس الدستوري الذي وضع الدستور ينصص عادة على كيفية  إن               

ن ذلك من حق صاحب لأوضع دستور جديد  إلىتعديلات لا ترقى  ا�أللدستور و التي يفترض فيها 

تحريم تعديل الدستور من خلال ب، و سلطة التعديل محددة سواءا كان ذلك الأصلية التأسيسيةالسلطة 

المصادقة على التعديل، كما قد  أو لإعداد أوقتراح لإمعينة  إجراءاتفرض  أومدة معينة من الزمن 

                                                           

  . 57، ص  لزهاري بوزيد ، المرجع السابق  1

  . 99/02من القانون العضوي  95و  94المادتين نص   2

  . 197وليد شريط ، المرجع السابق ، ص   3

و التشريعية في  التأسيسية، دراسات وو�ئق ، الجوانب  الأمةو التشريعية �لس  التأسيسيةشريط ، بعض الجوانب  الأمين  4

  . 18، ص  1998، ديسمبر  الأمةشر�ت مجلس النظم البرلمانية المقارنة ، حالة الجزائر ، ن
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،و لقد كان تعديل الدستور 1في الدستور الأحكام بعضموضوعي كتحريم تعديل يكون هذا التحديد 

،بينما جاء التعديل 2يقتصر على رئيس الجمهورية بمفرده 1989من خلال دستور  في الجزائر

ا ا و تصويتً قتراحً إحق التعديل على صعيد كافة مراحل العملية ليقر للبرلمان  1996الدستوري لسنة 

قتراح تعديل يبادروا � أنا غرفتي البرلمان ا�تمعتين معً  أعضاء ¾ أر�عثة ثلا �مكان فأصبح

  .3الدستور

مهمة المبادرة بتعديل الدستور لرئيس الجمهورية و البرلمان  إسناد أن إلى الإشارةو تجدر               

ا�لس  لأعضاءمطلقة  أغلبيةلم يشترط سوى  الأخير، لكن هذا  1963تمتد جذورها من دستور 

عتباره الحق في المساهمة في تعديل الدستور � الأمةمجلس  أعطىقد  96ن دستور إ، و �لتالي ف4الوطني

  .من الدستور 177المادة  أكدتهغرفة �نية في البرلمان مثله مثل ا�لس الشعبي الوطني و هذا ما 

لة أري الجزائري بل هي مسا من طرف المؤسس الدستو بتكارً إلة ليست أهذه المس إن              

متفقة جميعا على منح الغرفة الثانية  أ�ابنظام الغرفتين ، بحيث  �خذالتي  الأنظمةمجسدة في جميع 

 الأمةهذا الحق لا يمارسه مجلس  أنسلطة تعديل الدستور ، و ضرورة موافقتها على هذا التعديل ، غير 

ا�لس الشعبي الوطني في تجسيده ، و هذا ما توضحه بصفة منفردة بل هو مقيد في هذا ا�ال بمشاركة 

 إلىحد الغرفتين المشاركة في المبادرة يؤدي أ أعضاءمن الدستور ، و �لتالي رفض  177المادة  أحكام

لة المبادرة أالمؤسس الدستوري عند تنظيمه لمس حققالتعديل الدستوري ، و من ثم فقد  إمكانيةفشل 

  .5توازن و التكامل بين الغرفتين بتعديل الدستور نوعا من ال

  

  

  

                                                           

 2012( 1جامعة قسنطينة ) قانون عام (فتحي زراري ، القياس القانوني للديمقراطية ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية   1

  . 143ص ) 2013 -

  . 1996من دستور  163المادة  نص   2

  .  1996من دستور  177المادة  نص  3

  . 1963ن دستور م 71المادة  نص  4

  . 152سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   5
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  .الشروط الموضوعية لتعديل الدستور : أولا

المؤسس الدستور الجزائري تعديل  عستقرار الدستور و سر�نه ، فقد منإنظرا لضمان              

 أوخالف موضوع من موضوعات الخطر الموضوعي،حيث وسع من قائمة المسائل  إذاالدستور 

  : كالأتييشملها التعديل و هي   أن يمكن المواضيع التي لا

 .الطابع الجمهوري للدولة  - 

 .القائم على التعددية الحزبية  الديمقراطيالنظام  - 

 .عتباره دين الدولة � الإسلام - 

 .و المواطن  الإنسانو حقوق  الأساسيةالحر�ت  - 

 .سلامة التراب الوطني ووحدته - 

 .1رموز الثورة و الجمهورية  عتبارهما منالعلم الوطني و النشيد الوطني � - 

البرلمان بمناسبة التعديل الدستوري  إلىنه قد لجأ رئيس الجمهورية أ إلىهنا  الإشارةو تجدر            

 2مكرر 03المادة  أضافو  96من دستور  03المتعلق بتعديل المادة  2002افريل  10الحاصل في 

  إذامازيغية لغة وطنية تثير التساؤل حول ما لأا ضافةإ إنو ذلك تخوفا من الرّد الشعبي السلبي خاصة و 

للهوية الوطنية التي تضمنتها ديباجة التعديل  الأساسيةستكمال تكريس المكو�ت إكان ذلك مجرد 

مكرر  3مازيغية ، و لا مجال للقول بمساس المادة لأو العروبة و ا الإسلام، و هي  96الدستوري لعام 

  .حيح ؟العكس ص أمالدستور  �حكام

مازيغية لأا إضافةتعتبر  أننه لا يمكن إمن الدستور ، ف 178و  �03لرجوع للمادتين                

  :عتبارات التالية لإالدستور و ذلك ل �حكاملم تمس  إضافةمجرد 

                                                           

  . 1996من التعديل الدستوري لعام  178المادة  نص  1

تمازيغت هي  " المتضمن التعديل الدستوري 2002ل افري 10المؤرخ في  02/03: مكرر من القانون رقم  03المادة  نص  2

المؤرخة في  25الجريدة الرسمية رقم " ل تنوعا�ا اللسانية عبر التراب الوطني كذلك لغة وطنية تعمل الدولة لترقيتها و تطويرها بك

  . 2002افريل  14



وظائف مجلس الأمة و علاقتها �لديمقراطية                                 الثانيلفصل ا  
 

 
 

71 

اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية واردة ضمن  أنو التي تنص على  96من دستور  3المادة  - 

تعديل يمس مواد   أيالمعنون �لمبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري ،فشكليا  الأولالباب  أحكام

نقصا� يعد مساسا �لمبادئ العامة التي تحكم ا�تمع الجزائري ، مما يستتبع عدم  أوهذا الباب ز�دة 

يق البرلمان ، بل لا بد من من الدستور المتعلقة �لتعديل عن طر  176المادة  أحكام إلىاللجوء  إمكانية

 4الفقرة  178ووفقا لنص المادة  أخرىستفتاء الشعبي ، و من جهة لإالتعديل على اعرض مشروع 

 إدراجن إعتبارها اللغة الوطنية الرسمية ، فتعديل دستوري يمس �لعربية � أيعلى منع  �كدالتي 

نتهاكا إداية من تدريسها في المدارس يشكل عتبارها لغة وطنية ،و دخولها حيز التطبيق بمازيغية �لأا

و   ستعمال اللغة العربية المعدل إالمتعلق بتعميم  91/05، و كذلك القانون رقم  178المادة  لأحكام

 .1 96/30رقم  �لأمرالمتمم 

  .لتعديل الدستور  الإجرائيةالشروط : �نيا 

  ¾من الدستور ضرورة توافر  1الفقرة  177شترط المؤسس  الدستوري في المادة إلقد              

 هذه النسبة صعبة التحقيق خاصة  أنلاّ إغرفتي البرلمان ا�تمعتين معا لقبول المبادرة  �لتعديل  أعضاء

ن إنه حتى و لو تحققت هذه النسبة المطلوبة فأيتعلق �لمبادرة و ليس الموافقة ، مع العلم  الأمر أنو 

  .2ستفتاء الشعبي لإى عرض التعديل على ارئيس الجمهورية غير مجبر عل

 ¾خاصة و هي  أغلبيةقتراح القانون لحساب النصاب المعمول به في المبادرة � أنكما             

قتراحا �لتعديل لا يعكس إ، فهي من جهة تقرر  تحقق مطلبين متقابلين  الأغلبيةالمؤتمر، هذه  أعضاء

فعلي لمختلف القوى الممثلة داخل  إجماعيعبر عن  إنما، و  نياية آتتحكم في المؤسسة البرلمان أغلبية رأي

هذا الشرط من جهة  �خذ ذلكفي مجملها ، لكن مقابل  الأمة�لحسبان مصالح  �خذ إجماعالبرلمان ، 

قتراح وجودا و عدما من خلال لإمن التحكم في مصير ا الأمةيمكن مجلس  إذطابعا سلبيا ،  أخرى

عرقلة العملية ذا�ا ، هذا يكشف و بحق  إمكانيةلنصاب المطلوب قانو� ، و من ثم مين االتحكم في �

الفرعية ، و يؤكد من جديد المهمة المعهود �ا  التأسيسيةفي ممارسة السلطة  الأمةعن ثقل دور مجلس 

                                                           

  . 212 – 211عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   1

  . 303وليد شريط ، المرجع السابق ، ص  2
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عن الحياة المشتركة ، فلا يمكن للمجلس الشعبي الوطني المساس �ا بعيدا  أسس، و هي صيانة  إليه

  .1رغما عنها  أو إرادته

لاّ على إن هذا التحقق لن يكون إهاته النسبة يمكن تحقيقها فأن  نه لو فرضنا جدلاأكما              

         قتراح مبادرة تنسجم لإالممثلة بكلا ا�لسين تسعى  الأغلبية إن إذنموضوع المبادرة،  حساب

ن إالبرلمانية في ا�لسين ، ف للأغلبيةنتماء السياسي لإب اتقار  أوتماثل  ي حالة فو توجهها السياسي، ف

      بما يتوافق مع ما تراه من مصالح الشعب  الأغلبيةمبادرة التعديل الدستوري ستعكس توجه هاته 

 الأكثرعتباره ا�لس مبادرة تعكس توجه ا�لس الشعبي الوطني � الأقلتفرز على  أنأو  2 الأمةو 

التي فرضها التشديد هذا شبه مستحيل من الناحية العملية بحكم  أنبا ، و لو �ئ) 462( عددا 

  .الدستور على المبادرة البرلمانية التعديلية 

ن ذلك سيؤدي إالبرلمانية في ا�لسين ف للأغلبيةنتماء السياسي لإختلاف اإفي حالة  أما               

غير متوافق سياسيا معه   الأخرعتبار ا�لس لسين �حد ا�أالقضاء على كل مبادرة من  إلى�لضرورة 

  .3توقيفها أويمكنه شلها  الأخرن ا�لس إالتحكم لعملية المبادرة ف أونفراد لإحد ا�لسين اأحاول  فإذا

نه أ 99/02التي نص عليها القانون العضوي رقم كذلك    الإجرائيةو من بين الشروط                

حيث يتولى رئيس 4 الأمةقتراح التعديل الدستوري من طرف رئيس مجلس لإسين معا ستدعاء ا�لإيتم 

  .جتماع لإر�سة هذا ا الأمةمجلس 

نعقاد إ لإجراءاتلم يعطي العناية الكافية  99/02القانون العضوي  أنهنا نسجل                 

  لبرلمان المنعقد بغرفتيه عمل ا إجراءاتكتفى بتخصيص فقرة من مادة وحيدة لتوضيح إا�لسين و 

ا�تمعتين معا، على غرار  للبرلمان المنعقد بغرفتيه الأحكامنه لا يوجد هناك نظام داخلي �بت أكما 

غرفتي  أعضاء ¾  أر�علنظامين الداخليين لكلا ا�لسين و الذي يضبط و ينظم كيفية تقديم ثلاثة ا

  .قتراحهما إالبرلمان 

                                                           

الإفريقية للعلوم لة ا�، ) نموذجا  مجلس الأمة(في الوظيفة التشريعية  الأمةمحمد عمران ، الدور المعدل �لس بوليفة   1

 . 04، ص كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مر�ح ، ورقلة ،   10، العدد  السياسية 

  . 154سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   2

  . 45 – 44شامي رابح ، المرجع السابق ، ص   3

  . 99/02من القانون العضوي  03الفقرة  98المادة  نص  4
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  .قتراح بتعديل الدستور على التوازن بين الغرفتين لإفي ا الأمة ثر مشاركة مجلسأ: �لثا 

على غرار ا�لس الشعبي الوطني حق  الأمةمن الدستور تخول مجلس  177المادة  إن               

ن إمثل هذه المبادرة ، و �لتالي ف لإعمالالمبادرة �لتعديل الدستوري من خلال جعله شريكا ضرور� 

مشاركته بصورة  أوالشعبي الوطني عن عملية المشاركة في المبادرة �لتعديل الدستوري  متناع ا�لسإ

عن ذلك  الأمةمتناع مجلس إن إفي هذا ا�ال و �لمقابل ف الأمةحق مجلس  إهدار إلىسلبية فيها يؤدي 

عضو ) 400( أيغرفتي البرلمان  أعضاء ¾نسبة  نلأيسقط حق ا�لس الشعبي الوطني في المبادرة ، 

كبر ا�لسين عددا و هو ا�لس الشعبي أ أنا�لسين ، حيث  �جماع إلالا يمكن تحقيقها  الأقلعلى 

قتراح إمع ا�لس الشعبي الوطني في  الأمةشتراك مجلس إف إذن، المطلوبة  ¾قل من نسبة أالوطني يمثل 

 ، لكي لا يشمل التمثيل توسيع التمثيل الوطني إلىتعديل الدستور يعكس توجه المؤسس الدستوري 

ا على مقتراح تجعلهلإمشاركة الغرفتين في عملية ا أنالتمثيل القطاعي ، كما  إلىالشعبي فقط بل يمتد 

في هذا ا�ال كثيرا ما يعتبر عائقا في  الأمةوجود مجلس  أنيظهر  أكثرتمعن بنه أ إلا 1قدم المساواة 

  .طريق المبادرة البرلمانية لتعديل الدستور 

شتراك كلا الغرفتين في المبادرة بتعديل الدستور الذي يعكس توسيع  التمثيل الوطني إ إن              

 أرادواما  إذاعن قيد حقيقي على نواب ا�لس الشعبي الوطني،  أخرىقتراح يعبر من جهة لإفي عملية ا

عشر  إحدىدعي موافقة قتراح تعديل الدستور يستإ أنية بسيطة نجد بعملية حسابقتراح التعديل،فإ

  .2قتراح لإللنواب المقترحين حتى يكمل نصاب ا الأقلعلى  الأمةمجلس  أعضاءعضوا من ) 11(

  .القانون  إقرارفي  الأمةمجلس  �ثير: المطلب الثاني 

      عبارة عن غرف تبريد الديمقراطيةالغرف الثنائية خاصة في الدول غير العريقة في  إن              

ندفاعية إ�ا تفادي تبني غرفة واحدة لقوانين متسرعة ،و أو تعمق من ش �ملو "écluse"فية و تص

قتراع السري ، المباشر،خلافا للغرفة لإنتخابية التي أنُتخبت عن طريق الإالكتلة ا �ثيرو حماسية تحت 

لهذا  3الجزئي أولكلي التعيين ا أسلوب إتباعيتم  أوجزئيا على درجة �نية  أوالثانية التي تنتخب كليا 

                                                           

  . 49شامي رابح ، المرجع السابق ، ص   1

  . 50، ص  نفس المرجعشامي رابح ،    2

، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  المقارنةالبرلمانية الثنائية  الأنظمةعلاوة العايب ، العملية التشريعية و نظام التعديلات في   3

  . 22، ص  2013، ديسمبر  33
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دور  �تيراح القانون المعروض عليه ـــــتــقإ أوه بعد موافقة ا�لس الشعبي الوطني على مشروع ــــــــــــــنإف

الذي تحدده  الأولويةوفقا لترتيب  ، لمباشرة مراحل المصادقة على النص المحال عليه الأمةمجلس 

اللجنة المختصة و مناقشته  أماميكون النص محل الدراسة  أنالحكومة ، و قبل عملية المصادقة يجب 

  .1في جلسة عامة ، ثم التصويت عليه  الأعضاءمن طرف 

واردة لا ) وانين ـــراح قـــــقتإ أومشروع (الخلاف حول النص التشريعي  ةـــــــــإمكاني أنكما              

المصادقة على النصوص المعروضة عليه من مجرد غرفة للتسجيل و  الأمةمجلس  أصبحلاّ إمحالة ، و 

طرف ا�لس الشعبي الوطني ، و لهذا فقد يختلفا ا�لسان حول الصياغة كما قد يقوم ا�لس 

البرلمان  ين جوهر العلاقة بين مجلسإف الأساس، و على هذا  الأخرىبتعديلات لا توافق عليها الغرفة 

  .2الية تكمن في ظل الخلاف في ظل النظم التشريعية البرلمانية البيكامير 

في المناقشة و التصويت على القانون في  الأمةسلطة مجلس  إلىو �لتالي سوف نتطرق              

  .مع ا�لس الشعبي الوطني  الأمةختلاف مجلس إ إمكانية إلىو نخصص الفرع الثاني  الأولالفرع 

  .ة على القانون ة و المصادققشفي المنا الأمةسلطة مجلس :  الأولالفرع 

ستثناء عدم ا�لس الشعبي الوطني � أمامالتشريعي  الإجراءيمر النص بنفس خطوات               

، بل يحق لهم فقط تقديم توصيات  الأمةمجلس  أعضاءتعديلات عليه من طرف  إدخال إمكانية

عبد الوهاب مرابط  تاذالأستقرير تكميلي ، و هذا ما يعبر عنه  إعدادالنصوص التطبيقية و  لإعداد

  .3من حيث التصويت  إلاّ لا يعد مشرعا  الأمةن مجلس �

  .في المناقشة  الأمةسلطة مجلس : أولا

 الأساسيالحجر  96من التعديل الدستوري لسنة  120من المادة  الأولىتعتبر الفقرة               

في الميدان التشريعي،حيث تتضمن  مةالألقيام العلاقة الوظيفية بين ا�لس الشعبي الوطني و مجلس 

يكون موضوع مناقشة من طرف ا�لس  أنقتراح قانون يجب إ أوكل مشروع   أنالقاعدة التي مقتضاها 

                                                           

  . 236ابق ، ص عقيلة خر�شي ، المرجع الس  1

  .  188وليد شريط ، المرجع السابق ، ص   2

، مجلة الفكر  96مرابط عبد الوهاب ، محاولة في تحديد العلاقات بين القوانين العضوية و القوانين العادية في ظل دستور   3

  . 158، ص  2013، ديسمبر  33البرلماني ، العدد 
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للنص القانوني يتشابه  الأمةمجلس  أعضاءفإطار مناقشة  ،1على التوالي  الأمةالشعبي الوطني و مجلس 

، بحكم  الأخرالبعض منها، و تختلف عنها في البعض  حد كبير مع عمل ا�لس الشعبي الوطني في إلى

  . 2لا يناقش المبادرات التشريعية بصورة مباشرة  الأمةمجلس  أن

 إلىالمناقشة في ا�لس الشعبي الوطني لنتوصل  لإجراءاتو لهذا سوف نتطرق بشكل مختصر            

  . الأمةالمناقشات في مجلس 

مشاريع القوانين لدى  إيداعبمجرد :  لس الشعبي الوطنيالمناقشة على مستوى ا� إجراءات - 1

اللجنة  إلىو الو�ئق الضرورية  الأسبابمكتب ا�لس الشعبي الوطني يحيلها رئيسها مرفقة ببيان 

يقوم المكتب �لنظر فيها لمعرفة ما  إيداعهاقتراحات القوانين فبعد و فيما يتعلق � 3دراستها لالمختصة 

 رأيهاالحكومة لتبدي  إلىستوفت جميع الشروط بلُغت إ إذاو  ، ة الشروط اللازمةــــكانت مستوفي  إذا

من ) 02(فيها في غضون شهرين  الرأي إبدائهاعدم  أوعتراض الحكومة عليها إفيها ، و في حالة عدم 

قتراحات إاللجنة المختصة بغرض دراستها، بحيث تتولى اللجان دراسة مشاريع و  إلىستلامها تحال إ

 إر�تكلما   أعضائهاحد أ أو إلىممثل الحكومة  إلىتستمع  أنعملها  أثناءالقوانين، كما يمكنها 

 .4الفائدة من ذلك 

قتراح يتقدموا � أنللجنة المختصة و نواب ا�لس الشعبي الوطني و الحكومة و يحق             

  .5تعديلات على النص المحال على اللجنة لدراسته 

التعديلات التي  إدخالقتراح القانون و إ أونتهاء اللجنة المختصة من دراسة مشروع إد بع            

من بداية دراسته ، ثم توزع تقريرها ) 02(شهرين  أقصاهجل أتقريرها في  �عدادتراها ضرورية ، تقوم 

  .ليه ا�لس لمناقشته و الموافقة ع  أمامطلاع عليه، بعدها يعرض التقرير نفسه لإعلى النواب ل

قتراح القانون ثم تقرير اللجنة المختصة إصاحب  أوممثل الحكومة  إلىستماع لإتبدأ المناقشة �           

  .كان النص خاضع للمناقشات العامة   إذابعدها تدخلات النواب �لترتيب الوارد في قائمة المتدخلين 

                                                           

  . 243عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   1

  . 55شامي رابح ، المرجع السابق ، ص   2

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  56المادة  نص  3

  . 99/02من القانون العضوي  27المادة  نص  4

  . 99/02من القانون العضوي  28المادة  نص  5
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لتدخل لكل من الحكومة و رئيس � الأولويةتكون المداخلات على النص بكامله و تكون            

قتراح القانون ، حيث يمكن التدخل بمجرد طلب إ أصحابمقررها و مندوب  أواللجنة المختصة 

هذه التعديلات لا  أنقتراحات لتعديل النص ، بحيث إالنواب  أو، و في حالة تقديم الحكومة 1الكلمة

تكون ذات مضمون له  أوة من النص مواد معين أوتتناول مادة  أنتكون معللّة و جدية و  أنبد 

نواب  10قتراح لإيتقدم � أن إلى �لإضافةمادة جديدة ،  إدراجكان المراد   إذاعلاقة مباشرة �لنص ، 

هذا الشرط يجعل  أنبعد توزيع تقرير اللجنة المختصة ، حيث  أ�م 3جل أو ذلك في  الأقلعلى 

ا�لس في  أغلبيةمعقولة للحصول على  حظوظلها  من العسير تقديم تعديلات لأنهمهمة النواب صعبة 

التعديلات  إعدادقتراح القانون و إ أوغير كافية لدراسة مشروع  أ�مثلاثة  أنالقصير ، كما  الأجلهذا 

، و بعد المناقشة العامة التي تتناول النص بكامله ، يبدأ التصويت 2و بحث  إعداد إلىالملائمة تحتاج 

  .3عليه مادة ، مادة 

بعد التصويت على النص في ا�لس الشعبي :  الأمةالمناقشة على مستوى مجلس  إجراءات - 2

حيث  .4بذلك  الأولالوزير  إشعارلمناقشته مع  الأمةمجلس  إلى أ�م 10الوطني ،يحيله رئيسه خلال 

يجب ، و الذي  بشأنهتقرير  إعداداللجنة المختصة لدراسته و  إلىفورا النص  الأمةيحيل رئيس مجلس 

نعقاد الجلسة العامة المتعلقة إقبل  الأقلساعة على  72خلال  الأمةمجلس  أعضاءيوزع على  أن

 الأمةلدى مكتب مجلس  أ�مثلاثة  3جل أتقديم ملاحظا�م كتابيا في  للأعضاءكما يمكن �لتقرير ،

        هذه الملاحظات ، و بناءا على 5ة المختصة ـــــــعلى اللجن إحالتهال ـــــحيث يبت فيها شكلا قب

 .6تقدم توصيات معللة في تقريرها التكميلي أنستنتاجات اللجنة المختصة يمكنها إو 

ممثل الحكومة،ثم مقرر اللجنة المختصة   إلىستماع لإتبدأ المناقشة العامة من خلال ا                

التدخلات في المناقشة  أنالمتدخلين حسب ترتيب تسجيلهم المسبق لدى مكتب ا�لس ، كما  لىإف

                                                           

  . 99/02من القانون العضوي  33المادة  نص  1

  . 277صالح �لحاج ، المرجع السابق ، ص   2

  . 99/02من القانون العضوي  36المادة  نص  3

  . 99/02من القانون العضوي  42المادة  نص  4

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  63المادة  نص  5

  .من نفس النظام  64المادة  نص  6
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 �كملهكانت المصادقة تكون على النص   إذا، و يقرر مكتب ا�لس 1العامة تنصب على مجمل النص

، و خلال المناقشة 2الشروع في المنافسة مادة مادة  أوتوصيات  أوملاحظات  أيةلم تكن هناك  إذا

توصيات من  أوضوع ملاحظات لم يكن مو  إذايعرض للمصادقة جزء من النص  أنادة يمكن ـــــم

  .3مادة يعرض رئيس اللجنة النص بكامله للمصادقة  أخراللجنة ، و بعد التصويت على 

  . الأمةالمصادقة على النصوص القانونية في مجلس  إجراءات: �نيا 

طرف للنصوص القانونية المعروضة عليه من  الأمةالتي يمنحها مجلس  التأشيرةتعتبر المصادقة            

من طرف  إصدارها إجراءاتستيفاء إا�لس الشعبي الوطني ، و ذلك حتى تصبح تشريعات �فذة بعد 

يمارسه بموجب المادة  الأمة�لس  أصيلختصاص إالسلطة التنفيذية،و المصادقة على القوانين هي 

  .من الدستور  120

تشريعات سليمة من حيث  نشاءإلسلطة المصادقة تفرض عليه  الأمةممارسة مجلس  إن             

 أنالصياغة القانونية و المنطقية ، و السهر على تحقيق متطلبات الملائمة للنصوص القانونية ، خاصة 

 إليهاغرفة �نية هو منح هذه الغرفة سلطة المصادقة و التعقيب على ما يحال  إنشاءالهدف الرئيسي من 

  .4 الأولىمن نصوص قانونية من الغرفة 

يجب توفر شروط  الأمةو لتتم عملية المصادقة على النصوص القانونية على مستوى مجلس            

  .مبررات محددة  أساسنصاب حدده المؤسس الدستوري و ذلك على  إلى �لإضافةفي النص القانوني، 

تتوفر في النص  إنمن بين الشروط التي يجب :  الشروط الواجب توفرها في النص القانوني - 1

 :ما يلي  الأمة المعروض على المصادقة في مجلس القانوني

و     لقد نصت الفقرة الثانية :  مع المبادرات التشريعية بشكل مباشر الأمةعدم تعامل مجلس  ) أ

قتراحات القوانين من طرف إتنصب مناقشة مشاريع و " نه أمن الدستور على  120الثالثة من المادة 

                                                           

  . 99/02من القانون العضوي  39المادة  نص  1

  .من نفس القانون  03الفقرة  39المادة   2

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  03الفقرة  65المادة  صن  3

  . 157 – 156سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   4
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النص الذي صوت عليه ا�لس  الأمةيناقش مجلس . وض عليه ا�لس الشعبي الوطني على النص المعر 

 " . الشعبي الوطني 

لا يتعامل مع المبادرات  الأمةمجلس  أنعلى  أكيدلقد صرحت هذه المادة بشكل واضح و             

التي نصت  99/02من القانون العضوي  21كذلك المادة   أكدتهالتشريعية بشكل مباشر، و هذا ما 

يتلقى ...يودع رئيس الحكومة مشاريع القوانين لدى مكتب ا�لس الشعبي الوطني ، ... "نه أعلى 

من القانون العضوي  23و كذلك المادة "طلاع عليه لإقتراح القانون لإ أومشروع  الأمةمكتب مجلس 

د ، هذه المواد المذكورة تؤك"قتراح قانون لدى مكتب ا�لس الشعبي الوطني إيودع كل "...  99/02

النص  الأمةقتراحات المعروضة عليه بينما يناقش مجلس لإا�لس الشعبي الوطني يناقش المشاريع و ا أن

من صور عدم التوازن بين  أخرىيشكل صورة  الأمرالذي صوت عليه ا�لس الشعبي الوطني ، و هذا 

  ،1ا�لسين 

 120تنص المادة  : يكون النص قد تم التصويت عليه من طرف ا�لس الشعبي الوطني أن ) ب

النص الذي صوت عليه ا�لس الشعبي الوطني  الأمةيناقش مجلس " ... الفقرة الثالثة من الدستور على

 ...".و يصادق عليه 

يتعامل مع النص المصوت عليه من طرف  الأمةمجلس  أنمن خلال هذه المادة يتضح لنا              

و ذلك بعد مصادقة ا�لس الشعبي 2قتراحات القوانين إو ا�لس الشعبي الوطني و ليس مع المبادرات 

�لنصوص التي تم التصويت عليها من  إلا الأمةمجلس  إخطارو �لتالي لا يمكن  �لأغلبيةالوطني عليها 

 أويفقد مشروع  الأمةمجلس  أمامنه و أليؤكد " نص "ستخدم عبارة إ، فالدستور  الأولىطرف الغرفة 

المادة  أنكما  ، 3نص إلى، و يتحول  الأولىهذه بمجرد التصويت عليه في الغرفة  قتراح القانون صفتهإ

" يصوت "ستعمل عبارةإالمؤسس الدستوري  أن، حيث   لنا ذلك �كدالسالفة الذكر  3الفقرة  120

هو  الأمةفي مجلس  الإجراء أن�لرغم من  الأمةمع مجلس " يصادق" مع ا�لس الشعبي الوطني و عبارة 

ستخدام عبارة إ أنتلاف في المصطلحات لإخما يبرر ا أن، و في الحقيقة  الأمرتصويت في واقع  راءإج

 أما) مشروع أوقتراح إ(يصوت مع ا�لس الشعبي الوطني سببها الطابع القانوني للنص المودع لدية 
                                                           

  . 158 – 157سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   1

  . 159سعاد عمير ، نفس المرجع ، ص   2

من  120المادة  إشكاليةول موضوع من الدستور ، الملتقى الوطني ح 120صدوق عمر ، دراسة قانونية تحليلية للمادة   3

  . 08، ص  2004ديسمبر  7 – 6الدستور ، نشر�ت وزارة العلاقات مع البرلمان ، 
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 نلأالقانوني،مشروع ، بل يحمل طابع النص  أوقتراح إفلا يحمل طابع  الأمةمجلس  إلىالنص المحال 

  ،1 الأولىالمبادرات التشريعية تسقط عنها هذه الصفة بمجرد التصويت عليها من طرف الغرفة 

مجلس  الأمةكان ا�لس الثاني و هو مجلس   إذا:  الأمةنصاب المصادقة على النص في مجلس  - 2

ن ذلك إف 2ندفاعية إيتخذ مجلس واحد قرارات متسرعة ، مرهقة و  أنتجنب نه أو تعمق من ش �مل

من  120يتطلب تحديد نصاب قانوني لكي يمارس وفقه هذه المهمة ، و هذا النصاب مجسد في المادة 

من طرف ا�لس  إليهاعلى النص المحال  الأمةالدستور ، حيث حددت نسبة موصوفة لمصادقة مجلس 

 .الشعبي الوطني 

 ¾ أر�عملية المصادقة حضور ثلاثة شترط لصحة عإ الأمةالنظام الداخلي �لس  أنكما             

، حيث تتم مراقبة مدى توافر النصاب المحدد قانو� قبل البدء في عملية  الأقلعلى  الأمةمجلس  أعضاء

     3التصويت،و عند عدم توافر هذا النصاب يحدد مكتب ا�لس �لتشاور مع الحكومة جلسة �نية

لعملية المصادقة على النص شرط  الأقلعلى  الأمةلس مج أعضاء ¾ أر�عن حضور ثلاثة إو �لتالي ف

  .من الدستور  120المذكورة في المادة  الأغلبيةلصحة هذه العملية بغض النظر عن 

تجسيد جملة من  إلىاشتراط هذه النسبة المحددة يهدف من خلالها المؤسس الدستوري  إن              

مدى ينبغي  أي إلىدرجة فاعلية هذا النصاب و و المبررات و التي تعكس في مجملها  الأهداف

  .التمسك به 

 120من خلال المادة :  الأمةللمصادقة في مجلس ) ¾( الموصوفة  الأغلبيةشتراط إمبررات  ) أ

النص الذي صوت عليه ا�لس  الأمةيناقش مجلس "نه أمن الدستور و التي تنص على  3الفقرة 

 " . أعضائه ¾ أر�عثة ثلا �غلبيةالشعبي الوطني و يصادق عليه 

                                                           

  . 55بوزيد لزهاري ، المقال السابق ، ص   1

  . 121موريس دوفرجيه ، المرجع السابق ، ص   2

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  60المادة  نص  3
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سلطة المصادقة على النصوص المعروضة  الأمةالمؤسس الدستوري خول �لس  أنيتضح لنا            

لم تحدد  120ن المادة إ�لنسبة للمجلس الشعبي الوطني ف أماالموصوفة ،  للأغلبيةعليه لاحقا وفقا 

  .1ن سبب التمييز بين الغرفتين في هذا ا�الالذي يدفعنا للتساؤل ع الأمرالمطلوبة للتصويت، الأغلبية

ا�لس  إعطاءذلك هو الرغبة في  إلىالسبب المنطقي الذي دفع المؤسس الدستوري  إن            

قتراحات القوانين إ أوالمطلوبة للتصويت على مشاريع  الأغلبيةالشعبي الوطني الحرية في تحديد طبيعة 

على مستوى ا�لس  إطلاقاالحقيقية غير موجودة  الأغلبيةن ثبت �أ الواقع أنخاصة و 2المعروضة عليه 

  .3تتحقق أنالشعبي الوطني ، بل و من النادر 

ن النظام الداخلي و القانون العضوي الناظم لأو �لرغم من عدم وجود نص يؤكد هذا نظرا             

 أمر�ركين  الأولىوانين �لنسبة للغرفة للعلاقة بين الغرفتين لم يحدد النصاب اللازم للتصويت على الق

و توافر نصاب  4المطلقة للتصويت على القوانين العضوية  الأغلبيةشتراط إهذا للدستور ، حيث تم 

 5مداولة �نية إجراءالقانون في حالة طلب رئيس الجمهورية  لإقرارمن نواب ا�لس الشعبي الوطني  ⅔

  .البسيطة  �لأغلبيةشعبي الوطني يكون التصويت في ا�لس ال أنمما يدل على 

    في كل القوانين العادية  ¾ �غلبية إليهعلى النص المحال  الأمة�لمقابل يصادق مجلس              

  سياسي ممكن حول النصوص المعروضة عليه  إجماعكبر أجل الحصول على أو العضوية ، و هذا من 

  .و التي ستصبح لاحقا قواعد قانونية 

مطلقة  أوبسيطة  أغلبيةشتراط إن لأ الأمةمثل هذا النصاب يتلاءم مع تركيبة مجلس  إن               

يمثلون  أ�معتبار إالمنتخبين على  أعضائه  ⅔  أغلبية إرادةللمصادقة ضمنيا سوف يعكس �لضرورة 

هان على مشاركة للمصادقة فهو بر   ¾  أر�عشتراط نصاب ثلاثة إ أمافي ا�لسين ،  الأكبرالجزء 

هو ضمان مشاركة   ¾نصاب  إقرارالمعين في عملية التصويت ، و من ثم فالهدف من  ⅓الثلث 

                                                           

  . 162ع السابق ، ص سعاد عمير ، المرج  1

  . 10بوزيد لزهاري ، المرجع السابق ، ص   2

، الندوة الثانية ،  الأمةعبد ا�يد جبار ، تدخل مكتوب ضمن دراسات وو�ئق المنطلقات الفكرية و السياسية �لس   3

  . 49، ص  1999 أكتوبر

  . 1996من دستور  123المادة  نص  4

   . 1996من دستور  127المادة  نص  5
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 يستحوذسوف  أخرى أغلبيةشتراط إلو تم  لأنهرفضا ،  أوالثلث المعين في عملية التصويت موافقة 

لتصويت على النسبة ، و �لتالي يتحكمون في عملية ا على هذهالمنتخبين  الأعضاء  ⅔ ثلثي 

  .1حساب الثلث المعين

المؤسس الدستوري، و نتيجة  أن الأمةو يرى السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس              

 أنالمقاعد في ا�لس الشعبي الوطني و من ثم يستطيع  �غلبيةفوز حزب ما  إمكانيةللتعددية الحزبية و 

بيد النواب ، بل كرس ما  الأمر، فانه لم يترك  96ر يمرر ما يشاء من قوانين ، كما حدث قبل دستو 

و ذلك من خلال تعيين ثلث 2السياسية و الدستورية  الأزماتللدولة في حالة  الأمانمام يعرف بصّ 

بشكل خاص للمصادقة ، و �لتالي يمكن  ¾ أر�عشتراط نصاب ثلاثة إو  الأمةمجلس  أعضاء ⅓

 مناهضة الأغلبيةكانت هذه   متى،  �لأغلبيةشعبي الوطني تعليق النصوص التي صوت عليها ا�لس ال

ا�لس الشعبي الوطني عند  أغلبيةللدولة من  أمانمام ليكون صّ  أصلا، فالثلث المعين وضع ية للجمهور 

عدم مساير�ا لبر�مج  رئيس الجمهورية ، و �لتالي فالغرفة الثانية غرفة منع تستعمل حق المصادقة  

 أعضاءالمؤسس الدستوري قام �لتنسيق بين  أنرمت منه ، كما ق المبادرة الذي حُ كبديل لتعوض به ح

شتراك الفئتين في إللمصادقة حتى يضمن  ¾شتراط نصاب المنتخبين و المعينين � الأمةمجلس 

  .نه لا يخلو من السلبيات أ إلايجابيات إهذا النصاب يحتوي على  أنو �لرغم من ، 3التصويت

سوف نتطرق بشكل مختصر :  الأمةيات النصاب المحدد للمصادقة في مجلس يجابيات و سلبإ ) ب

 .يجابيات و السلبيات التي يمكن رصدها على هذا النصاب لإلبعض ا

  :  يجابياتلإا – 1ب 

 .على النصوص القانونية المعروضة على البرلمان  الإجماعكبر قدر ممكن من أتحقيق  - 

     معينة تسعى لوضع قانون يجسد توجهها فقط غلبيةأهذا النصاب كفيل للتغلب على تجاوزات  - 

 . الأقلية إرادةو يقصي 

                                                           

  . 164سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   1

ماي  –، افريل  14، العدد  الأمةالمتبادل ، مجلة مجلس  الإصغاءعبد القادر بن صالح ، تعدد القناعات لا يحول دون   2

  . 08، ص  2004

  . 164، ص  نفس المرجعسعاد عمير ،   3
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 الأغلبيةجانب  إلى الأقليةتشارك ضمنه  ديمقراطيتنسجم مع كل نظام  الأغلبيةمن  الأقليةحماية  - 

 . 1الحياة الوطنية المشتركة  أسسفي وضع القانون الذي يكفل 

من جهة و المصالح داخله ق التوازن بين المصالح وسيلة لتحقي الأمةجعل من مجلس  ¾نصاب  إن - 

، و �لتالي توفيق مصالح القوى الممثلة داخل البرلمان ككل  أخرىمن جهة  الأولىالممثلة داخل الغرفة 

 .، ليتجسد مبدأ التكامل و التوافق بين ا�لسين في ممارسة الوضعية التشريعية 

 : السلبيات – 2ب

تجميد العمل  إلىمما يؤدي  إليه المعهودةخروج ا�لس عن وظيفة الكبح سلبي في حالة  �ثيرهيكون  - 

 .2التشريعي ووقوع تصادم بين الغرفتين

فارق صوت  أنيجعل الوضع غير متوازن ، فبعملية حسابية بسيطة يتضح لنا  ¾ أغلبيةعتماد إ إن - 

 أعضاءربع  إلىحد ينضم عضو وا أنكتمال دخول القانون مرحلة التنفيذ فيكفي إواحد يرهن مسار 

 أغلبيةكل نواب ا�لس الشعبي الوطني و   إجماعليضرب عرض الحائط حتى ) 1+¼ (  الأمةمجلس 

 أعضاء أر�عصوت ، و هي محصلة ثلاثة ) 107( المساوي لمائة و سبعة  الأمةمجلس  أعضاء أصوات

       )  ¾ في 144( صوت  108اللازمة هي  الأغلبية أنعتبار إ�قص صوت واحد على  الأمةمجلس 

 أمرو هذا ) صوت  492= + صوت  1 - (فارق صوت  أننقول  كأننافي النهاية و                

على حساب  للأقليةغير مقبول منطقيا ، يكشف عن عدم التوازن الذي يترتب عنه تفوق غير مقبول 

         للأقليةو التنكر  كثريةالأستبداد إالتي ترفض  للديمقراطية الأساسيةمما يضر �لتواز�ت  الأغلبية

نسداد و تعطيل تسيير الشؤون العامة لإا إلىستقرار العلاقات من الغرفتين ، و يؤدي حتما إو يفسد 

  .الضبط القانوني للمسائل  أدواتلفقدان 

  

 

                                                           

  . 14، المقال السابق ، ص  الأمةس و التشريعية �ل التأسيسيةشريط ، بعض الجوانب  الأمين  1

  . 167سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   2
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التي  الصعبة الأغلبيةالمفرط لهذه  أوستعمال اللاعقلاني لإكانت الممارسة لا تفيد ا  فإذا               

 إعادةحتراز من الوقوع في مثالبها يستدعي لإا أن إلاممكن ،  إجماعكبر أقد يراد الحصول �ا على 

  .1غرفتي البرلمان بين علاقة بينية متوازنة داخليا  لإرساءالنظر فيها بجدية 

ختصاصات لإختلاف واضح في تشكيلة كلا ا�لسين، و كذلك اإهناك  أنو بما                

ختلاف بينهم لإا إمكانية إلى �لتأكيدن هذا يؤدي إنوطة �م ،و نصاب التصويت لدى كل مجلس فالم

  .في الفرع الثاني  إليهحول النص محل المصادقة ، و هذا ما سوف نتطرق 

  . الأولىمع الغرفة  الأمةختلاف مجلس إ إمكانية: الفرع الثاني 

عيتين في ا�الات المخصصة لكل واحدة منهما ، حيث تتلخص العلاقة بين الغرفتين التشري           

  .2ختصاص ا�لس الشعبي الوطني في المادة التشريعيةإبمجال  الأمة�لس  الأساسيختصاص لإيرتبط ا

على النص المصادق عليه من طرف ا�لس  إلاّ  الأمةلا يناقش و لا يصوت مجلس  إذ              

  . 99/02من القانون العضوي  92و  41،  40الشعبي الوطني طبقا للمواد 

نص بنفس الصيغة ، و بخلاف ذلك تطرح مشكلة  إلىو عليه يستوجب التوصل               

  .الخلاف بين الغرفتين البرلمانيتين 

 الآ�رل الخلاف بين ا�لسين ؟ و ما هي التي يتم من خلالها حّ  الآليةو �لتالي فما هي              

  . الآليةعن هذه المترتبة 

  .ل الخلاف بين مجلسي البرلمان حّ  آلية:  أولا

، و تبنى نظام اللجنة الإ�ببنظام الذهاب و  �خذالنظام الدستوري الجزائري لم  إن             

التي  4الفقرة  120المادة  �حكامخلاف و ذلك عملا  أيلسد  كآلية،   الأعضاءالبرلمانية المتساوية 

،  الأعضاءالة حدوث خلاف بين الغرفتين تجتمع بطلب من الحكومة لجنة متساوية في ح" تنص على

  .3"محل الخلاف �لأحكامقتراح نص يتعلق إجل أكلتا الغرفتين من   أعضاءتتكون من 

                                                           

  . 254 – 253عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ،   1

  . 64، المرجع السابق ، ص  كايف  الشريف  2

  . 188وليد شريط ، المرجع السابق ، ص   3
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طبيعة الخلاف الذي يتعين  إلىالمؤسس الدستوري لم يشر  أنو ما يلاحظ على هذه المادة              

من  نوع  أي إ�رةالحق في  الأمة�لس  أنلتسويته ، مما يعني  الأعضاءالمتساوية عرضه على اللجنة 

 أييمارس عليه  أنالمضمون ، و من ثم لا يمكن  أوسطحيا ، يتعلق �لشكل  أوالخلاف جوهر� كان 

  .1لة تحديد نوع الخلافأهو السيد في مس لأنهالرقابة في هذا ا�ال ،  أنواعنوع من 

و        الأعضاءلجنة متساوية  إنشاءلقد نص الدستور على :  الأعضاءة المتساوية نعقاد اللجنإ - 1

رئيس كل غرفة من غرفتي البرلمان ،  إلى، الذي يقوم بتبليغ طلبه  الأولالوزير  إلىنعقادها إخول حق 

د اللجنة عق إجراءن إو �لتالي ف2الموالية لتاريخ الطلب أ�م) 10( لتجتمع بذلك اللجنة خلال العشرة 

جتماعها، و بذلك يظل النص إ �خرلم يرغب  إنجتمعت و إ أرادن إ، فالأولمرهون برغبة الوزير 

وجو� ،  الأعضاءيحدد التنصيص مدة زمنية تجتمع فيها اللجنة المتساوية  أن الأجدرمعلقا، و كان من 

من تلقاء  الإجراءينهض �ذا  أنن البرلمان ليس في وسعه أ، و ك الأولالوزير  إلىذلك  أمريرُد  أندون 

قتراحا كانت المبادرة من إن كان إيترك حق المبادرات لصاحب النص ، ف أننه من اللازم أ، كما 3نفسه

،  الأولكان مشروع قانون ، كانت المبادرة من طرف الوزير   إذاطرف رئيس ا�لس الشعبي الوطني ، و 

�لنسبة لبقاء الحكومة محتكرة لهذه المبادرة  أمانعقاد ، لإزمني معين لدعوة اللجنة ل �جلمع تقييد ذلك 

بقاء النص عالقا في حالة عدم  إمكانيةلم نقل  إنمتيازا ، إنه يعطي تفوقا و إف - نعقاد اللجنةإطلب  - 

السلطة التقديرية الواسعة في  الأولللوزير  أعطىن الدستور لأنعقاد اللجنة ، نظرا لإل الأولطلب الوزير 

جل أكلا الغرفتين من   أعضاءتشكل هذه اللجنة من ت، و 4ع الخلاف القائم بين الغرفتينتحديد نو 

 الأعضاءو يحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساوية  5محل الخلاف �حكامقتراح نص يتعلق إ

 . 6أعضاء) 10(بعشرة 

                                                           

  . 57من الدستور ، المقال السابق ، ص   120 على ضوء المادة الأمةبوزيد لزهاري ، الدور التشريعي �لس   1

  . 99/02من القانون العضوي  87المادة  نص  2

تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري ، دراسة مقارنة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  آلياتعبد الله بوقفة ،   3

  . 225، ص  2003الجزائر 

  . 190ص وليد شريط ، المرجع السابق ،   4

  .من الدستور  04الفقرة  120المادة  نص  5

  . 99/02من القانون العضوي  88المادة  نص  6
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ن اللجنة المتساوية المؤسس الدستوري حرص على تكوي أنيتضح لنا من خلال ما سبق               

على ضمان تمثيل متساوي لكلا الغرفتين داخل اللجنة ، و هذا ما يظهر جليا من خلال  الأعضاء

مستخلفين يضمنون  أعضاء)5(خمسة إلى �لإضافةمن كل غرفة  أعضاء 10التماثل العددي المحدد بــ 

قائمة ممثليه  الأمةط مجلس ستخلافات الضرورية ، حيث يضبلإلممثلي اللجنة  أوفي حالة تغيب ممثل 

تفاق مع ا�موعات البرلمانية ، وفقا لإحتياطيين �إ أعضاء) 5(خمسة  إلى �لإضافة) 10(العشرة 

من اللجنة المختصة المحال عليها نص القانون  الأعضاءتمثيل  مبدأحترام إ، مع  أصلاللتمثيل النسبي 

 الأمةحتياطيين الخمسة على مجلس لإمع ايعرض مكتب ا�لس هذه القائمة  أنمحل الخلاف على 

 أعضاءقل من خمسة أاللجنة المختصة  أعضاءيكون عدد  أننه لا يمكن أ الإشارةللموافقة عليها ، مع 

  . 1حيث تنتخبهم اللجنة المختصة

 الذين الأعضاءنه يعين ممثليه في اللجنة المتساوية إ�لنسبة للمجلس الشعبي الوطني ف أما               

 أيضامن اللجنة المختصة من بينهم رئيسها ، كما يعين  الأقلعلى  أعضاءيكون من بينهم خمسة 

  .2ستخلاف في حالة الغيابلإحتياطيين لإ أعضاءخمسة 

عتبارين إالمشرع الجزائري قد راعى  أنمن خلال النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان نجد                

اللجنة لكل من غرفتي  أعضاءشترط ضرورة تمثيل إلفني و التقني ، حيث عتبار الإا مالهأو هامين، 

ممن تكون لهم معرفة   الأمةمن مجلس  أعضاءعن خمسة  الأعضاءالبرلمان ، بحيث لا يقل عدد هؤلاء 

المعول  الأعضاءجلب الكفاءات للجنة المتساوية  إلىنه يؤدي أكاملة �لنقاط محل الخلاف ، كما 

نص موحد حول الحكم  إلىكل هذا يصب في تحصيل مهمة اللجنة ككل للوصول ، و   3أكثرعليها 

  . 4قصر وقت ممكنأمحل الخلاف في  الأحكام أو

التمثيل  أسلوبعلى  الأمةعتماد مجلس إعتبار سياسي يتمثل في إعتبار الثاني فهو لإا أما              

، و هذا ما يعكس  الأعضاءللجنة المتساوية من خلال تمثيل ا�موعات البرلمانية على مستوى ا النسبي

                                                           

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  67المادة  نص  1

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  65المادة  نص  2

التجربة الجزائرية ، مجلة ) دراسة مقارنة(شريعية في العملية الت الأعضاءخويضر طاهر ، دور اللجان البرلمانية المتساوية   3

  . 91، ص  2004، ديسمبر  05الفكر البرلماني ، العدد 

 الأمة، دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية ، مجلة الفكر البرلماني ، عدد خاص ، نشر�ت مجلس  دربوشمصطفى   4

  . 33، ص  2003، ديسيمبر 



وظائف مجلس الأمة و علاقتها �لديمقراطية                                 الثانيلفصل ا  
 

 
 

86 

مما 1شتراك التشكيلات السياسية المتواجدة في ا�لس حسب وز�ا السياسيإتشكيل اللجنة من خلال 

  . 2في ا�لس الأقليةو  الأغلبيةيحقق التوازن بين 

في مقر  اإم�لتناوب  الأعضاءتجتمع اللجنة المتساوية :  الأعضاءنظام سير اللجنة المتساوية  - 2

من  4الفقرة  120و تكلف وفقا لنص المادة  الأمةفي مقر مجلس  إماا�لس الشعبي الوطني و 

محل الخلاف  الأحكاممحل الخلاف و تتبع اللجنة في دراسة  �لأحكامقتراح نص يتعلق الدستور �

و لها في  3في مقرها اللجان الدائمة ، الخاصة �لغرفة التي تجتمع اللجنة أمامالمتبعة  الإجراءاتنفس 

الحكومة  لأعضاءمن خارجه و يمكن  أوعضو سواء من البرلمان  أي إلىتستمع  أنممارسة عملها  إطار

 .4اللجنة مما يضمن تواجد الحكومة في كل مراحل عملها  أشغالحضور 

مما  الرفض أومحل الخلاف تحتفظ كل غرفة بنفس حظوظ القبول  الأحكامدراسة  أثناء               

العشرة يتمتع بنفس  أعضائهمن خلال  الأمةالغرفتين تقفان على قدم المساواة ، فمجلس  أنيؤكد 

      قتراحات التي يراها مناسبة و ضرورية لإالسلطات التي يتمتع �ا ا�لس الشعبي الوطني في تقديم ا

للجنة المختصة ، و تمثل قتراحات هي عبارة عن تلك التوصيات و الملاحظات التي قدمتها الإو هذه ا

قتراحات التعديلات إيمكنه تقديم  الأمةمجلس  أن أخرى، و هذا ما يؤكد مرة  الأمةمجلس  رأيبذلك 

  . 5على النصوص القانونية المعروضة عليه بطريقة غير مباشرة

نصا حول تقترح  فإ�ا،  الأعضاءختتام المناقشات على مستوى اللجنة المتساوية إو بعد                

مول �ا على مستوى عالعادية الم للإجراءاتقتراح خاضع لإمحل الخلاف ، و هذا ا الأحكام أوالحكم 

جتماع اللجنة ، فلا يقبل إاللجان الدائمة و المنصوص عليها في النظام الداخلي للغرفة التي يعقد �ا 

، و يكون التصويت 6عضاءالأ أغلبيةبحضور  إلاّ و لا يعقد  الأعضاء أغلبيةبحضور  إلاالتصويت 

و في حالة  10مقابل  10 الأصواتعدم المصادقة، لكن عندما يكون عدد  أوالرفض  أو�لمصادقة 

 أعضاء 10حسابيا  الأغلبيةحتفاظ �لنص ، هنا تقتضي لإنواب ا�لس الشعبي الوطني على ا إصرار

                                                           

  .  91، ص  جع السابقالمر خويضر الطاهر ،   1

  . 129سعاد عمير ، المرجع السابق ، ص   2

  . 99/02من القانون العضوي  91المادة  نص  3

    . 99/02من القانون العضوي رقم  92المادة  نص  4

  . 258عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   5

  . 99/02من القانون العضوي رقم  91المادة  نص  6
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  إنستثناء نقطة خاصة ، و اق �تفإتؤدي اللجنة  أنزائد عضو للتعبير لصالح النص الجديد و يمكن 

لم تتصور فشل اللجنة في الوصول  99/02من القانون العضوي  96المادة  أنكانت هذه خاصة و 

ستمر الخلاف إ إذاو 1ل على الغرفتين تصور الفشل بعد عرض التقرير الذي يتضمن الحّ  إنمال الحّ  إلى

  .سحب النص من طرف الحكومة يُ 

  . الأعضاءنعقاد اللجنة المتساوية إعن  النتائج المترتبة: �نيا 

محل الخلاف   الأحكام أوا حول الحكم تقريرا يتضمن نصً  الأعضاءقدم اللجنة المتساوية تُ               

جتمعت فيها اللجنة ، و من ثم إمن قبل رئيس الغرفة التي  الأولالوزير  إلىهذا التقرير  تبليغثم يتم 

العادية المنصوص  الإجراءاتعلى غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق نص الصلح  الأوليعرض الوزير 

، و لا يمكن  الأمةعلى ا�لس الشعبي الوطني ، ثم على مجلس  أولا، فيمر النص  2عليها دستور� 

 أمامو �لتالي نكون ) من الدستور  4الفقرة  120المادة ( بموافقة الحكومة  إلاّ تعديل عليه  إدخال

  :ت التالية الحالا إحدى

اللازمة قانو�  الأعضاءقتراح اللجنة المتساوية إو هي موافقة ا�لس الشعبي الوطني على :  الأولىالحالة 

و النص يستكمل  إشكال أي، فعندئذ لا يطرح  أعضائه ¾ �غلبيةعليه  الأمة، ثم مصادقة مجلس 

  .مراحل دخوله حيز النفاذ 

بتعديلاته على  كيتمس أن أوقتراح اللجنة ، إ الوطني الموافقة على رفض ا�لس الشعبي :الحالة الثانية 

 إبداء، و يحرم من  الأمةقتراح على مجلس لإقتراح من دون موافقة الحكومة ، و �لتالي لا يعرض الإا

  .للمجلس الشعبي الوطني  الأمةفيه ، و في هذه الحالة يتضح فعلا تبعية مجلس  رأيه

 الأعضاءة ا�لس الشعبي الوطني على النص المقترح من طرف اللجنة المتساوية موافق :الحالة الثالثة 

عدم الحصول على ( الأمةتعديلات عليه بموافقة الحكومة و يتم رفضه من طرف مجلس  إدخالبعد 

  ).تقديم تعديلات رفضتها الحكومة  أو ¾نصاب 

دخل أُ  أو الأعضاءترح من اللجنة المتساوية موافقة ا�لس الشعبي الوطني على النص المق :الحالة الرابعة 

تعديلات  أيضايدخل عليه هو  الأمةعليها تعديلات وافقت عليها الحكومة و لما يعرض على مجلس 

                                                           

  . 125في النظام الدستوري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الأعضاءللجنة المتساوية بوزيدي لزهاري ، ا  1

  . 99/02من القانون العضوي  95و  94المادة   2
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هي حالة  أمستمرار الخلاف؟ إتدخل في  أ�ابموافقة الحكومة فعندئذ هل تكيف هذه الحالة على 

  . 1ختلاف جديدة بين الغرفتين ؟إ

ذلك  �صيلحالة خلاف جديدة و  أمام أننابوزيد لزهاري  الأستاذفي هذا الصدد يرى               

يكون نفس النص  أنالمعروف ، فالنص الذي يصدر عن ا�لسين ، يجب  البيكاميرالينه طبقا للمبدأ أ

جتماع إحالة خلاف تستوجب طلب  أماموضع مخالف يضعنا  أيو بنفس العبارات و نفس المعنى و 

نه أفي هذه الوضعية ، كما  الإ�ب، و �لتالي ندخل في نظام الذهاب و  الأعضاءة المتساوية اللجن

هذه الحالة من حالات  أنالتي تحمل في طيا�ا  99/02من القانون العضوي  96طبقا لنص المادة 

 أمامتعديلات ، فهو يفتح بذلك ا�ال  �دخال الأمةستمرار الخلاف ، فمجرد ما يقوم مجلس إ

  .2حالات سحب النص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 260عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   1

  . 22بوزيدي لزهاري ، المرجع السابق ، ص   2



وظائف مجلس الأمة و علاقتها �لديمقراطية                                 الثانيلفصل ا  
 

 
 

89 

  . الأمةالوظيفة الرقابية �لس : المبحث الثاني 

الحكومة  أعمالعلى  إشرافهتعتبر الرقابة البرلمانية العمود الفقري للعمل البرلماني خلال                 

نظرا  عد حق مكتسب تمارسه السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية بمقتضى الدستور،الذي يُ 

ن تكون عتبار البرلمان هيئة منتخبة و ذات سيادة مما يمكنها �لمسؤوليتها عن تقييم السياسات العامة �

ضطلاع �ذا الدور في هذه العملية ، و يتجسد هذا الدور من خلال دفعه لإسندا قو� للبرلمان ل

  .1ا�ال الحكوميحسن التصرف ، و هذا بتعزيز قدرته على التدقيق الفعال في  إلىللحكومة 

جانب الوظيفة  إلىالحكومة  أعمالبوظيفة الرقابة البرلمانية على  الأمةو يضطلع مجلس                

        - 160- 134- 133- 99- 84-  80 المواد لأحكامسابقا طبقا  إليهاشر� أالتشريعية التي 

النظام الرقابي في  أنواعتكمل من الدستور و هذه الرقابة هي سياسية في طبيعتها القانونية  162و 

الحكومة من  أعمالالحرص على ضمان شرعية و ملائمة  إلىحيث �دف هذه الرقابة  الأخرىالدول 

قتصادي لإجتماعي و السياسي و الإالناحية العقائدية و السياسية ، ووفقا لمقتضيات طبيعة النظام ا

ستمرار حسن سير مؤسسات إلرقابة تضمن هذه ا أن، كما  للأمةللدولة ، و طبقا للمصالح العليا 

  .البناءة و المسؤولة  الديمقراطيةالدولة و ديمومتها في ظل دولة القانون الحقيقية و 

البرلمان و تتمثل في  أمامنه هناك رقابة برلمانية ترتب مسؤولية الحكومة أو كما نعرف              

     لمقابل توجد رقابة لا ترتب المسؤولية السياسية مناقشة مخطط الحكومة و بيان السياسة العامة و �

  .ستجواب و كذلك التحقيق لإو تتمثل في السؤال و ا

التي منحت  الآلياتفي هذه الرقابة ؟ و هل  الأمةطرح ما هو دور مجلس و السؤال الذي يُ             

  .ة الرقابة البرلمانية ؟له دور حقيقي في عملي الأمةمجلس  أنن نقول لأله في هذا ا�ال كفيلة 

للوسائل  الأولهذا ما سوف نعرج عليه في المطلبين التاليين ، حيث نخصص المطلب             

الرقابية التي ترتب المسؤولية السياسية الحكومة ، و نخصص المطلب الثاني للوسائل الرقابية التي لا ترتب 

  .مسؤولية الحكومة 

 
                                                           

، الجزائر ،  33ة في الدولة الجزائرية ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد يم شلغوم ، دور البرلمان في رسم السياسات العامعن  1

  . 91، ص  2013ديسمبر 
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  .بية التي ترتب المسؤولية السياسية للحكومة الوسائل الرقا:  الأولالمطلب 

عبر عن عدم رضا القوي للرقابة البرلمانية ، و هي تُ  الأثرالمسؤولية السياسية تشكل  إن               

الحكومة  أداءالبرلمانية على  الأغلبية الأقلعلى  أوالشعب صاحب السيادة و مصدر كل سلطة 

عن السلطة من خلال ممثليه في البرلمان،كما  إبعادهالتها، و �لتالي القائمة، و من ثم محاسبتها و مساء

كل سلطة سياسية تمارسها   أنالتخلي عن السلطة ،ذلك  أوالمسؤولية السياسية يقصد �ا التنحي  أن

 الإطارمؤسسة من مؤسسات الدولة العليا تفرض �لمقابل وجود مسؤولية سياسية عنها، خارج هذا  أية

المسؤولية  إ�رةل عند محصن من عملية الحّ  الأمةمجلس  أن، و بما 1لدستوري غير ديمقراطين النظام اإف

 إ�رةلا يمكنه  إذنالسياسية للحكومة من قبل البرلمان على عكس ا�لس الشعبي الوطني ،فهو 

 الأمةبسبب رقابة مجلس  إسقاطهاحتمال إ تستبعد فإ�االمسؤولية السياسية للحكومة، و �لتالي 

لائحة  إصدارالذي ينتج عنه  الأمةمجلس  أمام،و لهذا فهي تكتفي بتقديم عرض عن بر�مجها  لأعمالها

 أما، الأولستقالتها و هذا ما سوف نتطرق له في الفرع إالحكومة على تقديم  إجبارليس لها القوة في 

 إ�رة لإمكانيةاقد يبقى مجرد تدخل سياسي ف الأمةن دور مجلس إ�لنسبة لبيان السياسة العامة ف

  .مسؤولية الحكومة و هذا ما سيكون محتوى الفرع الثاني 

  .في المصادقة على مخطط الحكومة  الأمةدور مجلس :  الأولالفرع 

اللازمة للمصادقة على مخطط الحكومة على مستوى  الإجراءاتتستنفذ جميع  أنبعد              

  .في ذلك  ةالأمدور مجلس  �تيا�لس الشعبي الوطني 

  . الأمةمخطط الحكومة على مجلس  ضعر : أولا

على موافقة ا�لس الشعبي الوطني لا تعني البداية الفعلية في تنفيذ  الأولحصول الوزير  إن             

من  3الفقرة  80،و هذا ما نصت عليه المادة  الأمة�لس  البر�مج بل يجب تقديم عرض عن مخططه

من نص المادة، وهي تنص على  الأولىتماما كما وردت الفقرة " يقدم"ت بلفظ ستهلإالدستور التي 

ا�لس الشعبي  إلىالتقديم وجوبي سواء  أن أيا�لس الشعبي الوطني  إلىلبر�مجه  الأولتقديم الوزير 

  :عدة منها لأسبابيبقى ضعيفا بذات المناسبة  الآمةتدخل مجلس  أن، غير الأمةمجلس  أوالوطني 
                                                           

، نشر�ت �لس  03الحكم ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  أنظمةشريط ، عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في  الأمين  1

  . 77، ص  2003، الجزائر ، جوان  الأمة
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ا�لس الشعبي الوطني بل يكتفي  أماما بتقديم كل البر�مج مثلما هو الحال الحكومة ليس ملزمً  رئيس ) أ

البر�مج و محاوره الكبرى دون ذكر  لأهدافمجرد قراءة  أيبتقديم فقط عرض حول البر�مج، 

�لس  إعلام و �لتالي فالعرض يعتبر مجرد1طلع عليها ا�لس الشعبي الوطنيإالتفاصيل و الجزئيات التي 

لاحقا على قوانين تتعلق بتنفيذ بر�مج  الآمةيصادق مجلس  أنببر�مج الحكومة حيث لا يعقل  الأمة

 .2ستعلام المسبق عن مقاصد و تصرفات الحكومةلإيكون بمقدوره الرقابة دون ا أن أويجهله، 

لا يقدم البر�مج  الأولالوزير  أنقتصار على تقديم مجرد عرض لبر�مج الحكومة معناه لإا إن ) ب

على البر�مج  الأمةمجلس  أعضاءاطلاع  أنمجرد ملخص، مما يستنتج منه  إنمامفصلا  كما هو و 

 .3الأولىالجهل عن ما جرى من مناقشات في الغرفة  إليهسيكون �قصا، مضاف 

من �ريخ موافقة ا�لس الشعبي  أكثرا�م على 10قد حدد مدة  99/02القانون العضوي  إن ) ت

كما منع نفس   4عرضا حول بر�مجه  الأمةمجلس  إلى الأولطني على البر�مج حتى يقدم الوزير الو 

من تبليغ  أ�م 7بعد سبعة  إلاا�لس الشعبي الوطني  أمامالقانون الشروع في المناقشة العامة للبر�مج 

 . الأجللم يمنح لهم نفس  الأمةمجلس  أعضاءن إو �لتالي ف5النواب إلىالبر�مج 

من  الأقلكان المبرر في ذلك يتمثل في وجود علاقات تعاون بين الغرفتين على   إذاو               

الدورة ،و مرور بر�مج الحكومة  أعمالشتراك مكتب الغرفتين مع الحكومة في ضبط جدول إخلال 

 أعضاءمن طرف  حتمية ضمان مناقشة فعالة أن إلا�نيا،  الأمةثم مجلس  أولا��لس الشعبي الوطني 

  .6رض يستوجب نفي كل عذر لعدم علم عضو ا�لس بمضمون البر�مجعلهذا ال الآمةمجلس 

  

                                                           

  . 292، المرجع السابق ، ص  عقيلة خر�شي  1

شريط ، علاقة البرلمان �لحكومة ، وقائع الندوة الوطنية حول العلاقة بين الحكومة و البرلمان ، نشرية للوزارة  الأمين  2

  . 27، ص  2000 أكتوبر 24-23مع البرلمان ، الجزائر ،  �لعلاقاتالمكلفة 

حقوق ، جامعة الجزائر ،  1200لمان الجزائري ، رسالة ماجستير، كلية ال ، النظام الداخلي لغرفتي البر جفنور الدين   3

  . 134، ص  2000-2001

  . 99/02من القانون العضوي  49المادة  نص  4

  . 99/02من القانون العضوي  47المادة  نص  5

  . 293عقيلة خر�شي ، نفس المرجع ، ص   6
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  . الأمةمجلس  أمامالمترتبة على عرض مخطط الحكومة  الآ�ر: �نيا 

   1لائحة  إصدارهو  الأمةمجلس  أمامينتج عن عرض الحكومة لبر�مجها  أنثر يمكنه أ أهم           

النظام الداخلي  إلى �لإضافة 3 99/02و كذلك القانون العضوي 2ا نص عليه الدستور و هذا م

    عضوا  20تكون موقعة من طرف  أنقتراح اللائحة إلقبول  الأخيرشترط هذا إحيث  الأمة�لس 

ساعة من تقديم  48بعد  الأمةلدى مكتب مجلس  أصحا�اتودع من طرف مندوب  أنو يجب 

 بناءاتتدخل  أن، و يمكن للحكومة بشأنهقتراح اللائحة تتم المناقشة إويت على و قبل التص4العرض

قتراح اللائحة إقتراح اللائحة، و عضو يرغب في التدخل ضد إ أصحابعلى طلبها و كذلك مندوب 

  .التصويت على هذه اللائحة الأمةمجلس  لأعضاء،و بعد ذلك يمكن 5قتراح اللائحة إ لتأكيد أخرو 

، بينما يقتصر إلزاميةقيمة قانونية  �يةجزاء و لا تتمتع  أيو هذه اللائحة مجردة من              

التي ستظل قائمة  6على الجانب القانوني للحكومة  التأثيرعلى الجانب السياسي فقط دون  �ثيرها

 أنعبد ا�يد جبار  الأستاذعلى مخطط عملها حيث يرى  الأمةحتى في حالة عدم موافقة مجلس 

ن لأيرد الحكومة عندما يقدم رئيسها بر�مج حكومته، و هذا معقول جدا  أنلا يمكنه  الأمةمجلس 

الغرفة الثانية بمفهوم سير المؤسسات فيما  أمامو ليس  الأولىالغرفة  أمام أولارئيس الحكومة يحاسب 

مثلا هذه  أخذ� فإذايقيم مساءلة ضد الحكومة  أنلا يمكنه  مةلأامجلس  أنمن هذا  أكثربينها، و 

                                                           

 26المؤرخة في  2004/ 01كومة منذ �سيسه كانت اللائحة رقم إن أول لائحة أصدرها مجلس الأمة حول بر�مج الح  1

زكى فيها ا�لس بر�مج الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخا�ت الر�سية  2004ماي  25و ذلك بتاريخ  2004ماي 

 ، بعد أن قدمه رئيس الحكومة و تمت دراسته من طرف أعضاء مجلس الأمة ، حيث بلغ عدد 2004لثامن افريل ل

تدخلا من بين الحاضرين بحيث تعتبر هذه الأخيرة وسيلة من بين الوسائل التي خولها  53المتدخلين في جلسات المناقشة 

  .المؤسس الدستوري للغرفة الثانية لإعطائها دورا في تقييم العمل الحكومي 

،  2004، ديسمبر 07برلماني، العدد الو�ئق البرلمانية ، لائحة مجلس الأمة حول بر�مج الحكومة ، مجلة الفكر ال نص -

  . 187ص 

  .من الدستور  04الفقرة  80المادة  نص  2

  . 99/02من القانون العضوي  02الفقرة  49المادة  نص  3

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  72المادة  نص  4

  . 99/02من القانون العضوي  55المادة  نص  5

،  الأول، مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين ، الجزء ي�لبر�مج الحكوم الأمةبن مالك بشير ، علاقة مجلس   6

  . 113ص 
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سقوط الحكومة ،فملتمس الرقابة قد يسقط الحكومة و رد  إلىقاطعة قد تؤدي  أدواتو هي  الأدوات

مجلس  أن إلى، و بمفهوم المخالفة ستصل إسقاطها إلى أيضاالحكومة فيما يتعلق ببر�مجها قد يؤدي 

متياز دستوري يمكن إعبارة عن هذه اللائحة  أنعتبر إو هناك من 1ستقرار الحكومة إيساهم في  الأمة

ملاحظاته، و بسط قناعته لدى غيره من المؤسسات  إبداء،و  أدائهمن التعبير عن  الأمةمجلس 

جدارته و  الأمةيثبت مجلس  أنلائحة مؤيدة المهم  إصدارالعام ،ولا مانع من  الرأيالدستورية، و لدى 

 إ�رةلم يترتب عنها  إنالحكومة، حتى و  ستخدام كل الوسائل المتاحة له لرقابةإعدم تقاعسه عن 

  .2المسؤولية السياسية للحكومة 

    من العمل بثقة  الأخيرةعلى مخطط عمل الحكومة يمكن هذه  الأمةموافقة مجلس  إن              

ن الحكومة ستضع ذلك في الحساب إبعضه ،ف أوفي حالة التحفظ على البر�مج كله  أماكبر أو راحة 

عتبار لإبعين ا الأخذتم  إذاخاصة  الأمةا لمشاريعها حتى يتم التصديق عليها في مجلس عند وضعه

  .3أعضائه ¾و المتمثلة في  الأمةالمطلوبة للتصديق على النصوص في مجلس  الأغلبية

  .في بيان السياسة العامة  الأمة دور مجلس: الفرع الثاني 

جماعي في التصدي  أوفردي  أداءج عمل هادف يعقبه بر�م ��اتعرف السياسة العامة               

  .4موضوع  أومواجهة قضية  أولمشكلة 

السياسة العامة هي محصلة التجاذ�ت و التفاعلات بين القوى  أنو هناك من يرى              

موع الخارجية و هي مج أوغير الرسمية ،الداخلية  أوالفاعلة و المؤثرة في صنعها ،سواء الرسمية منها 

         التطلعات و الرغبات المعلنة و المضمرة التي تترجم في صورة بر�مج عمل و خطط و مشاريع 

قضائية، و التي ترتكز على قيم و مبادئ محددة  أحكامقوانين و لوائح و قرارات و  أوو نشاطات 

     الآنيةختيارات لإو ا للأهدافالعمل و الكاشفة  أثناءتزام �ا للإالفكرية و المناهج الواجب ا للأطر
                                                           

، الجزائر ،  02في الحياة السياسية الوطنية و الدولية، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  الأمةعبد ا�يد جبار ، دور مجلس   1

  .  108-107،ص  2003مارس 

  . 300سابق ، ص عقيلة خر�شي ، المرجع ال  2

، 2008زواني وسيلة ، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و الحكومة في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري الجديد   3

  . 39 – 38، ص  2008، الجزائر  21الفكر البرلماني ، العدد 

للنشر و التوزيع و الطباعة ، قطر ، ، صنع السياسات العامة ، ترجمة عامر الكبسي ، دار الميسرة  ندرسونأجيمس   4

  . 15 – 14الدوحة ، بدون سنة النشر ، ص 
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الشرعية و الفعلية اللازمة  الإجراءاتو المستقبلية المرجو تحقيقها في ظل تخصيص الموارد و الهيئات و 

  .1لذلك 

القواعد العامة المحددة في الدستور التي  إلىالسياسات العامة تستند  إعدادعملية  إن               

     يكون منسجما مع الصلاحيات الدستورية المخولة للبرلمان  أنتخاذ القرار الذي يجب إتحدد كيفية 

 إلى، و 2إقليمياو التي من خلالها يتم توضيح الجهات التي تصنع السياسة العامة و تقسيمها وظيفيا و 

الدور التقييمي لها يتمحور حول الرقابة  أنالسياسة العامة نجد  إعدادالدستوري لعملية  الإطارجانب 

نه يرتبط إحد المؤسسات الرسمية ،فأالبرلمان يعتبر  أنمرجعية دستورية حيث  إلىية التي تستند البرلمان

، حيث تؤثر في السياسة العامة  فيها من خلال وظائفه �ثيرهبعلاقة وظيفية مع السياسة العامة بحكم 

و تعديلها، و كذلك  إلغائها أوو القوانين  الأنظمةمن خلال وظيفة التشريع و ذلك بتشريع اللوائح و 

    الصحيةجتماعية و لإقتصادية و الإالحياة السياسية و ا أوجهوضع القواعد العامة التي تنظم مختلف 

 الإيراداتخذ التدابير لتحصيل أو كذلك من خلال الوظيفة المالية و ذلك بتحديد حجم النفقات و 

من خلال الوظيفة  ماأ، أخرىبطرق  أوالمالي في الميزانية، سواء عن طريق الضرائب  العجزو تغطية 

     نحراف لإالحكومة لحماية مصلحة الشعب ومنع ا أعمالالرقابية فيكون من خلال متابعة و تقييم 

  .3قرها البرلمان أو �لميزانية التي التنموية لتزام �لسياسة لإو ا

دوره في تقديم الحكومة لبيان  أو يره�ثغرفة �نية في البرلمان فما هو  الأمةمجلس  أنو بما               

  .؟زا�ا انجلإالسياسة العامة 

  . الأمةمجلس  أمامعرض السياسة العامة : أولا

تقديم الحكومة بيا� عن  إمكانيةمن الدستور على  الأخيرةالفقرة  84لقد نصت المادة               

شراك إالحكومة لها السلطة التقديرية في  نأ،من خلال هذه المادة يفهم  الأمةمجلس  إلىالسياسة العامة 

لا  الأمةالذي يجعل تدخل مجلس  الأمرمن عدمه بمناسبة بيان السياسة العامة السنوي،  الأمةمجلس 

                                                           

في ميدان الحقوق و العلوم  أكاديميعلاوة الجندي ، دور البرلمان في رسم السياسة العامة في الجزائر ، مذكرة ماستر   1

  . 15، ص  2013 – 2012السياسية ، جامعة قاصدي مر�ح ، ورقلة 

 الخزرجي ، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة ، دار مجد لاوي للنشر و التوزيع ، عمان ، �مر كامل محمد  2

  . 170، ص  2000

  . 17علاوة الجندي ، المرجع السابق ، ص   3
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تجاه الحكومة على عكس ا�لس الشعبي الوطني الذي يملك وسائل رقابية فعالة إثر أ أيينجم عنه 

التصويت �لثقة و يمكن  أوويت على ملتمس الرقابة، التص أولائحة  إصدار،و الممثلة في  أكثر

  :في الحالات التالية  الأمةللحكومة تقديم بيان السياسة العامة �لس 

 أويتبعه تصويت بعدم الثقة  أنتقديم بيان السياسة العامة السنوي للمجلس الشعبي الوطني دون  - 

 .قتراح ملتمس الرقابة إالموافقة على 

التصويت �لثقة          الأولالعامة للمجلس الشعبي الوطني مع طلب الوزير  تقديم بيان السياسة - 

 .و الموافقة على ذلك 

ملتمس الرقابة لم يحصل على موافقة  إيداعتقديم بيان السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني و  - 

 . 1ثلثي نواب ا�لس الشعبي الوطني  ⅔

 الأمة،يبقى عرض بيان السياسة العامة على مجلس  أعلاهبينة حتى و لو توافرت الحالات الم            

على ذلك ،و �لتالي فانه هناك علاقة  إلزامهامن صميم السلطة التقديرية للحكومة، و لا يمكن 

ثر بيان السياسة العامة السنوي، بخلاف العلاقة أ�لحكومة على  الأمةتربط مجلس  أناحتمالية يمكن 

متى التزمت  النشأةو التي تكتسي طابعا محقق  الإطاروطني و الحكومة في هذا بين ا�لس الشعبي ال

 إعلامهو مهم يجب  أساسيا�لس الشعبي الوطني شريك  أنالحكومة بتعهدا�ا الدستورية ، و يؤكد 

  .�2لحصيلة السنوية لتنفيذ الحكومة لبر�مجها

مرتبط  الأمةمجلس  أماملسياسة العامة عرض بيان ا أنمن خلال ما سبق يتضح لنا                

ينتهي عند ا�لس  أو الأمةيعرض على مجلس  أن فإما�لموقف الذي يتخذه ا�لس الشعبي الوطني، 

��لس الشعبي الوطني في هذا ا�ال  الأمةن هناك علاقة تبعية تربط مجلس إالشعبي الوطني، و �لتالي ف

  .كومة في ذلك بغض النظر عن السلطة التقديرية للح

  

                                                           

  . 308 - 307عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   1

   في التجربة البرلمانية الجزائرية  قى الوطني حول نظام الغرفتين�لبر�مج الحكومي ، الملت الأمةبن مالك بشير، علاقة مجلس   2

،  2002أكتوبر  30-29المقارنة، الجزء الأول، نشرية صادرة عن الوزارة المكلفة �لعلاقات مع البرلمان ، الجزائر  الأنظمةو 

  . 114ص 
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  . الأمةالمترتبة عن عرض بيان السياسة العامة على مجلس  الآ�ر: �نيا 

تجاه مدى تنفيذ الحكومة إتخاذ موقف مهم و فعال إ إمكانيةلا يملك  الأمةمجلس  إن                

من خلال لتزمت �ا سابقا عندما قدمت عرضا حول بر�مجها، و هذا يتضح جليا إلتعهدا�ا التي قد 

لم يحدد حتى الطريقة العملية  99/02و كذلك القانون العضوي  84المؤسس الدستوري في المادة  أن

نفس ما  �عادة 1 99/02كتفى القانون العضوي إ،حيث  الأمةمجلس  أماملتقديم السياسة العامة 

الصادر سنة  الأمةس النظام الداخلي �ل إنمن الدستور ، كما  84من المادة  الأخيرةورد في الفقرة 

لرقابة  الأمةممارسة مجلس  إلىفقط  الإشارةلم يشر مطلقا لتقديم بيان السياسة العامة و تمت  2000

من الدستور و القانون العضوي  161و  134- 133- 80المادة  لأحكاموفقا ، الحكومة  أعمال

  .2 من الدستور المتعلقة �لسياسة العامة 84دون ذكر حتى المادة  ، 99/02

من الدستور في فقرته الرابعة مقتضبا ،حيث تضمن فقط  84لقد جاء نص المادة                

 الأخرىالنصوص القانونية  أن إلى �لإضافة، الأمةتقديم الحكومة بيان السياسة العامة �لس  إمكانية

كان الواقع   إذا، و الأمة�لس القانونية المترتبة عن تقديم الحكومة لبيان السياسة العامة  الآ�رلم تبين 

و الحكومة، حيث يكفي ما  الأمةبين مجلس حادة من وراء ذلك هو ضمان عدم قيام علاقة صراع 

 الأمر أن إلا، 3تتعرض له الحكومة من �ديد لوجودها من طرف ا�لس الشعبي الوطني  أنممكن 

) بيان السياسة العامة(الرقابية  ةالآليمن خلال هذه  الأمةيتجاوز ذلك حيث يثبت ضعف مركز مجلس 

  .كله   الإجراءتتفادى هذا  أنيكاد ينعدم و يمكن للحكومة  الأمةدور مجلس  أننجد  إذ

ثر قانوني على عرض بيان السياسة أ أيالنصوص القانونية لم ترتب  أنو �لرغم من               

الحكومة السلطة  أعطتوص و غيرها هذه النص أن، بحيث نستنتج الأمةمجلس  أمامالعامة للحكومة 

عتبارات إلتزام الحكومي �لعرض تمليه لإا أن إلا، الأمةمجلس  أمامالتقديرية في عرض هذا البيان 

  :سياسية و هي 

                                                           

  . 99/02من القانون العضوي  56المادة  نص  1

  . الأمةلداخلي �لس من النظام ا 71المادة  نص  2

، رسالة ماجستير  1996نوفمبر  28عقيلة خر�شي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان بعد التعديل الدستوري لــ  3

  . 92، ص  2004 أكتوبر، جامعة سطيف ، الجزائر ، 
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نه إ، فالأمةالحكومة بتقديم عرض حول مخطط العمل �لس  ألزمالمؤسس الدستوري قد  أنبحكم  - 

  .�1لحصيلة السنوية لتنفيذ البر�مج  تعلم الحكومة هذا ا�لس أنمن المنطق 

المطلع عليه من طرف مجلس و بر�مج الحكومة الموافق عليه من طرف ا�لس الشعبي الوطني  نأ - 

بمناسبة مناقشتها ببيان السياسة العامة، مما  الأولىقد تطرأ عليه تعديلات  موافق عليها من الغرفة  الأمة

 .2تعديلات على هذه ال الأمةطلاع مجلس إيستوجب 

ن الحكومة كلما قدمت بيا� عن الواقع العملي يفيد � أن أثبتتعتبارات قد لإهذه ا             

،حيث قدمت الحكومة بر�سة  الأمةالسياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، قدمته كذلك �لس 

  برلمان تعددي  ولأبيان للسياسة العامة في ظل  أول 1998حمد اويحي في دورة خريف عام أالسيد 

 إلى �لإضافةبيان السياسة العامة،  أيضاقدم السيد على بن فليس  2001و في دورة خريف عام 

حيث قدم السيد احمد اويحي بيان عن السياسة العامة ،و كذلك البيان المقدم في  2005دورة ربيع 

  .3من طرف حكومة السيد احمد اويحي 2010ديسمبر  14

  .وسائل الرقابية التي لا ترتب مسؤولية الحكومة ال: المطلب الثاني 

فشل السياسة  أويمارس البرلمان صلاحياته الرقابية التي تدخل في تقييم مدى نجاح                

التدخل  لأجلصلاحيات واسعة  أعطىالدستور  أنذلك، و لهذا نجد  أسبابالمتبعة، و البحث عن 

رقابية متنوعة التي تتمثل في  آلياتعتماده على سات و ذلك �الفعال خلال تقويم و تقييم هذه السيا

ذلك تحليل البرلمان للسياسة العامة ل، و 4ستجواب و كذلك تشكيل لجان التحقيق لإالسؤال البرلماني، ا

هذه العملية ترتكز على تقديم  أنفي عملية تقييمها ، حيث نجد  أساسية آليةعد يعبر وظيفة الرقابة 

                                                           

رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة السلطة التنفيذية ،  أعمالفاطمة الزهراء غربي ، رقابة السلطة التشريعية على   1

  . 74، ص  2006 – 2005البليدة ، 

  . 27شريط ، المقال السابق ، ص  الأمين  2

،  2010في البرلمان و بيان السياسة العامة ، مجلة الفكر البرلماني ، الجزائر، نوفمبر  الأمةعقيلة خر�شي ، مركز مجلس   3

  . 247 – 246، ص  26العدد 

  . 90 – 89شلغوم ، المرجع السابق ، ص نعيم   4
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و القيم المالية معا، و التي تعتبر عملية محورية لكو�ا تقدم كافة المعلومات حول ما تم مجمل الحقائق 

  .1تحقيقه فعليا من طرف الحكومة

و ا�لس الشعبي الوطني في منح  الأمةالمؤسس الدستوري لم يساوي بين مجلس  أنو بما               

فقط، مما يعني  الأولىة، حيث خص �ا الغرفة وسائل الرقابة التي ترتب المسؤولية السياسية للحكوم

على غرار  الأمة�لس  أخرىنه في مقابل ذلك منح وسائل رقابية أ إلاللحل،  الأمةعدم قابلية مجلس 

الحكومة  إسقاط إلىا�لس الشعبي الوطني و المتمثلة في الوسائل الرقابية السالفة الذكر و التي لا تؤدي 

، و من هنا يستوجب توضيح 2عديمة الفائدة  أ�الها ، لكن هذا لا يعني  و هي ليست خطيرة �لنسبة

  : الآتيينلهذه الوسائل الرقابية و ذلك من خلال الفرعين  الأمةستعمال مجلس إمدى 

  . الأثروسيلة محورية رقابية محدودة  الأسئلة:  الأولالفرع 

ترة ،مما يؤكد وجود تقدم كبير في الحياة تطورت بشكل ملحوظ في هذه الف الأداةهذه  إن              

ن أ�ا في ذلك شأجزاءات ش أيو لا ترتب  الأثربقيت قليلة الفعالية ،و ضعيفة  أ�االبرلمانية، غير 

  .الدساتير السابقة

 أمرهي التي يسعى من ورائها عضو البرلمان الحصول على معلومات حول  الأسئلة إن               

فهي  3لة ما أتخاذه حول مسإمعرفة ما تنوي الحكومة  أومن واقعة علم بوقوعها التحقيق  أويجهله 

الحكومة حول  أعضاءعضو من  إلىبتوجيه سؤال  الأمةرقابي يقوم بموجبه �ئب مجلس  إجراءعبارة عن 

ن السؤال يتضمن طلبا من عضو إ،و �لتالي ف4قضية �م القطاع الذي يتولى الوزير المسؤول تسييره 

  .5حقيقة حول نقطة ما  �يضاحعضو الحكومة  إلىلمان البر 

                                                           

، المكتبة الوطنية  الأولىستقلالها في النظم الديمقراطية النيابية ، الطبعة إمحمد على الد�س ، السلطة التشريعية و ضما�ت   1

  . 229، ص  2008، عمان  الأردنية

  . 289صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص   2

،  2002الحكومة ، دار الجامعة الجديدة  للنشر، بدون بلد النشر ،  أعمالابة البرلمانية على يونس، الرق أبومحمد �هي    3

  . 125ص 

  . 290صالح بلحاج ، نفس المرجع ، ص   4

  . 231، ص  1991زين بدر فراج، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،   5



وظائف مجلس الأمة و علاقتها �لديمقراطية                                 الثانيلفصل ا  
 

 
 

99 

الحكومة و يرمي  أعضاءحد أطرح السؤال ينشئ علاقة مباشرة بين عضو البرلمان و  إن              

الحكومة، كما قد يكون الهدف منه تجميع الحقائق التي  أعمالمعين في  أمرالكشف عن حقيقة  إلى

نتباه الوزارة المعنية إيكون مجرد وسيلة للفت  أنسية للحكومة ، و يمكن المسؤولية السيا إ�رةتساعد في 

  .1تخاذ القرار اللازم لذلك إ إلى�دف دفعها  الأمورمن  لأمر

 إلىشفوية  أوكتابية   أسئلةالبرلمان توجيه  لأعضاءمن الدستور يمكن  134فطبقا للمادة               

عوائق تحد  الأسئلةمعينة، لكن قد تعتري هذه  إجراءاتوط و وزير في الحكومة ، و هذا وفقا لشر  أي

  .الرقابي  أثرهامن 

  .البرلمانية  الأسئلةسير  إجراءاتشروط : أولا

لقد حددت النصوص الدستورية و القانونية شروط يجب توافرها لسير عملية الرقابة عن طريق          

  . عهاإتبامعينة يجب  �جراءاتو كذلك تم ضبطها  الأسئلة

من الدستور بين نواب ا�لس الشعبي  134لم تفرق المادة :  البرلمانية �لأسئلةالشروط المتعلقة  - 1

 أي إلىكتابي   أوسؤال شفوي  أيو مكنت لكل منهما من حق توجيه  الأمةمجلس  أعضاءالوطني و 

ق و ستعمال هذا الحإقد اشترط ضوابط قيدت  99/02عضو من الحكومة لكن القانون العضوي 

نه عادة ما يتم تنظيم أ الإشارةو تجدر 2الرد عليه إجراءاتهذه الضوابط تتعلق بقبول السؤال و 

 أنالشروط اللازم توافرها لقبول السؤال في شكل تعليمات عامة تصدر عن كلا الغرفتين ، و نجد 

و كذا  ، 99/02كتفى �لشروط المنصوص عليها في الدستور و القانون العضوي إقد  الأمةمجلس 

صدر �ذا أا�لس الشعبي الوطني قد  أن، بينما نجد �لأسئلةنظامه الداخلي، و لم يصدر تعليمة تتعلق 

 .3الشفوية و الكتابية  �لأسئلةتعليمة تحدد الشروط المتعلقة  الشأن

ل أيس أن، و هذا لا يمنع من الأمةالسؤال و يوقع عليه من قبل عضو واحد من مجلس يوجه  أن - 

 .ل فيه زميلهأفي نفس الموضوع الذي س أخر عضو أي

                                                           

دراسة (ي ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لضمان نفاذ القاعدة الدستورية ر بححسن مصطفى ال  1

  . 718، ص  2006، جامعة عين شمس ، مصر ،  دكتوراهرسالة ) مقارنة 

  . 99/02من القانون العضوي  75حتى المادة  68المادة  نص  2

الصادرة عن مكتب  2000جويلية  12المؤرخة في  08/2000رقم من التعليمة  08المادة  إلى 01من المادة  نص  3

  .ا�لس الشعبي الوطني 
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 .السؤال  إليهيكون نص السؤال يتضمن موضوعا واحدا ،يحدد يوضح الوزير الموجه  أن - 

ثوابت الدولة، حيث تمثل اللغة العربية لحتراما إيكون السؤال محرر �للغة العربية ،و ذلك  أنيجب  - 

 .اللغة الوطنية الرسمية 

ن لأبذا�ا،  أسماءلا يتضمن  أنليا من العبارات غير اللائقة، و يكون نص السؤال خا أنيجب  - 

 .ذلك يشكل تشهيرا �لحياة الخاصة

      البرلمان يمثلون الشعب  أعضاء أنلا يكون السؤال متعلق بمصلحة شخصية، حيث  أنيجب  - 

 .العامة بتغاء المصلحةإنشغالات الشعب و تطلعاته و لإستجابة لإو �لتالي يجب عليهم ا الأمةو 

ا لمبدأ ا و تجسيدً حترامً إالجهات القضائية و هذا  أماملا يتعلق السؤال بقضية مطروحة  أنيجب  - 

 .الفصل بين السلطات 

 للإجابةمن الجلسة المقررة  الأقلعلى  أ�م 10السؤال الشفوي من قبل صاحبه قبل  إيداعيجب  - 

السؤال  �رسال الأمةابقا يقوم رئيس مجلس من توافر كل الشروط المذكورة س التأكد، و بعد 1فيها عليه

 5الفقرة  4دور الوزير المكلف �لعلاقات مع البرلمان حيث تنص المادة  �تي، و هنا الأولالوزير  إلى

تتمثل مهمة الوزير المكلف �لعلاقات مع البرلمان على وجه " على 98/04من المرسوم التنفيذي رقم 

 إلىالبرلمان  أعضاءالشفوية و الكتابية التي يوجهها  الأسئلةتبليغ  تنظيم كيفيات:  �تيالخصوص فيما 

 ". المحددة الآجالو  للأشكالالخاصة �ا ،وفقا  الأجوبةالحكومة و كذلك  أعضاء

 :  الأسئلةسير  إجراءات - 2

، الأمةعلى السؤال الكتابي من طرف الوزير المعني �لسؤال لدى مكتب مجلس  الإجابة إيداعيتم  - 

) 30(في ظرف ثلاثين يوما  الإجابةتكون  أنصاحبه،و يشترط  إلىتبليغه  الأخيرلى هذا حيث يتو 

 .2الموالية لتبليغ السؤال الكتابي لعضو الحكومة 

                                                           

  . 99/02من القانون العضوي  01الفقرة  69المادة  نص  1

  . 99/02من القانون العضوي  73المادة  نص  2
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   الشفوية خلال الدورات العادية  الأسئلةعلى  للإجابةخمسة عشر يوما  15جلسة كل تخصيص  - 

لا يطرح عضو  أنتفاق مع الحكومة،بشرط لإ�لتشاور مع مكتب ا�لس،و � للإجابةو يحدد يوم 

 .من سؤال في الجلسة أكثرالبرلمان 

بعد جواب الوزير المعني يمكن لصاحب السؤال التعقيب على الجواب و للوزير حق الرد                

�لنسبة لرد  أمادقائق، ) 05( ، و تقدر المدة المخصصة لتعقيب صاحب السؤال بخمسة 1بعد هذا 

  . 2دقائق ) 10(فبعشرة الوزير 

الجواب عضو  أنا�لس  رأى إذاشفوي، أوو في جميع الحالات سواء كان السؤال كتابي               

ثلاثون عضوا  30مناقشة بطلب من  أجرتمناقشة في الموضوع ، إجراءالحكومة غير مقنع بما يبرر 

عضو  إلىالشفوي الموجه  أولكتابي مكتب ا�لس، و تقتصر المناقشة على مضمون السؤال ا إلىيودع 

عليها في الجريدة الرسمية للمداولات  الإجابةالكتابية و الشفوية و  الأسئلة، و تنشر بعدها 3الحكومة 

 الأسئلةير عبيفهم من ت أننه لا ينبغي أالتنبيه لملاحظة مهمة و هي  إلى الإشارةالبرلمانية ، و هنا تجدر 

 أعضاءشفوية مباشرة على  أسئلةبطرح  الأعضاء أثنائهاة يبادر هناك جلسة برلماني أنالشفوية 

 �عدادالجلسة  إلىالوزير المعني الذي يحضر  إلىكتابيا   أيضاالسؤال الشفوي يوجه  أنالحكومة، بل 

    عنه يطرح مباشرة  الإجابة أعدتبلغ كتابيا و  أنالسؤال بعد  أن إذا،فشفو� تعني  للإجابةسابق 

ن الجلسات لأعنه مباشرة و شفوية في جلسة برلمانية عامة �لضرورة ،  الإجابةن و شفو� و تكو 

  .4ستثناء الحالات النادرة التي تقرر فيها جلسات مغلقة البرلمانية علانية �

  . الأسئلةالمترتبة عن  الآ�رالعوائق و : �نيا

التي رتبها القانون على  الآ�رهي و �لتالي ما  الأسئلةثر أتوجد عدة عوائق تحد من                 

  .؟ الآليةهذه 

ثر أتشكل عائقا يحد من  أنالمسائل التي يمكن  أهممن :  الأسئلةثر أالعوائق التي تحد من  - 1

 :البرلمانية ما يلي  الأسئلة

                                                           

  . 99/02من القانون العضوي  71 – 70المادة  نص  1

  . الأمةلس من النظام الداخلي � 76المادة  نص   2

  . الأمةمن النظام الداخلي �لس  76و  57المادة  نص  3

  . 292صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص   4
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ذلك يعتبر  أن إلاالوقت  إهدارو عدم  الأشغالضبط  إطارتحديد مدة التدخل يدخل في كان   إذا - 

منح فرصة لتبادل وجهات النظر حول مضمون السؤال مع عضو الحكومة المعني، و منه  عائقا في وجه

ن يعبر عضو البرلمان لتزامات العهدة البرلمانية، التي تقتضي �إنشغالات المتدخلين و الوفاء بكل إقل ن

   أمانةيقوم بذلك بكل  أنحرية ،و و  جرأةالعامة عن تطلعا�ا بكل سيادة و  الإرادةسم و لحساب �

 .1و تفاني إخلاصو 

بسبب تباعد الجلسات و الظروف التي تعيق البرمجة  أهميتهاالشفوية قد تفقد  الأسئلةالكثير من  إن - 

 .2العام  �لرأيشفوية كثيرة غالبا ما تكون موضوعا�ا متعلقة  أسئلةهناك  أنحيث 

 الإجابةفي كثير من المرات من  تملص الحكومة إلى أدىعدم دقة النصوص القانونية المتعلقة �لسؤال  - 

، حيث تكشف تقارير وزارة العلاقات مع البرلمان و الحكومة خلال دورتي إليهاالموجهة  الأسئلةعن 

 69سؤالا شفو� من بين  31على  الإجابةلم تتم  الأمةمجلس  أمامو  2008الربيع و الخريف لسنة 

 38كتابية من بين   أسئلة 06على  الإجابة الشفوية ،و لم تتم الأسئلةما يقارب نصف  أيسؤال ، 

الحكومة تتعلق �لتكفل  أعضاء إلىسؤال كتابي على الرغم من توقيع رئيس الحكومة تعليمة وجهها 

 .مسبقا إليهاو التفرغ الكتابية  الأسئلةالشفوية، و ضبط جلسات الرد عليها و كذا  �لأسئلة

 �جيلقتصاد الوطني، مما يمكن معها قبول لإيوية لالدولة و المسائل الح �منالحكومة  أعضاءتحجج  - 

 .3لا يتجاوز الجلسة المالية تفاد� لتهر�ا  أنرد الحكومة على 

 .فتح هذه المناقشة  إمكانية أمامعضوا لفتح المناقشة يمثل حاجزا  30نصاب  نإ - 

 .لتزام دستوري إحضورهم  أن�لرغم من  الأسئلةالحكومة عن جلسات  أعضاءتغيب  - 

البرلمان للحصول على  أعضاءستقبال التي يتقدم �ا لإالحكومة لطلبات ا أعضاءهتمام إم عد - 

 . أسئلتهمالمعلومات التي من خلالها يطرحون 

                                                           

  . 325، المرجع السابق ، ص  دكتوراهعقيلة خر�شي ، رسالة   1

  . 120شامي رابح ، المرجع السابق ، ص   2

، ص  2006نظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية ، الجزائر ، عباس عمار ، الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في ال  3

88 – 89 .  
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البرلمانية  الأغلبية، و هذا راجع لتحكم أسئلتهامتناع عن برمجة لإالمعارضة و ذلك � الأقلية�ميش  - 

 . الأسئلةو الحكومة في عملية برمجة 

دقائق لا يمكن عضو البرلمان من التعاطي مع  05لوقت المحدد للتعقيب عن السؤال و المقدر بـــ ا إن - 

          أكثرللتعقيب المؤهل السائل هو  أنالمقدمة من الوزير المعني ، حيث  الإجا�تالمعلومات و 

 .1و توجيهها صوب محتوى السؤال عكس متلقي السؤال الإجابةو ملامسة عناصر 

نشغالات المواطنين إغلب موضوعا�ا تعبر عن أ أن،حيث  الأسئلةالطابع المحلي على بعض  تغليب - 

نشغالات لإا أن إلاّ نتخابية،لإختلاف صاحب السؤال و دائرته اإمع  الأسئلةالذي جعل تشابه  الأمر،

         المنتخبين محليين أعضائه ⅔ن ثلثي لأ، الأمةالمحلية ليست مظهرا سلبيا كلها خاصة في مجلس 

 .هتمامهم بقضا� التنمية المحليةإنشغالات يعكس إهتماما�م �كذا إو 

و الذي يقتضي  99/02العائق الموضوعي و التنظيمي الذي يفرضه القانون العضوي  إلى �لإضافة - 

و �لتالي لا  2الشفوي المطروح على عضو الحكومة أوتقتصر المناقشة على عناصر السؤال الكتابي  أن

، فلا يمكن مثلا طرح موضوع عام بغير ما تضمنه السؤال أخرىمواضيع  إلىتمتد المناقشة  أنيمكن 

على خلاف بعض الدول �لرقابة عن طريق طرح موضوع  �خذالجزائر لا  أنل على للمناقشة ،مما يدّ 

 .3عام للمناقشة

 أننه أمن ش ال الأنسبالاستعمالسؤال  آليةستعمال إ إن :البرلمانية الأسئلةالمترتبة على  الآ�ر - 2

و   يوفر لها الشفافية التي يطالب �ا المواطن  لأنهالمؤسسات الدستورية للبلاد المصداقية، أعماليعطي 

  4المسؤول

                                                           

الحكومي ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  الأداءستجواب و المساءلة في عملية الرقابة البرلمانية على لإطرطار احمد ، دور ا  1

  . 68، ص  2007، الجزائر ، فيفري  15

  . 99/02نون العضوي من القا 02الفقرة  74المادة  نص  2

) دراسة مقارنة ( الإسلاميو في الفكر السياسي  سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة  3

  . 550، ص  1980، دار الفكر العربي ، القاهرة ،  05الطبعة 

،  2003الجزائر ، جانفي  07، العدد  مةالأ، مجلة مجلس  2002دورة خريف  افتتاحعبد القادر بن صالح ، بمناسبة    4

  . 07ص
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 آليةثر قانوني على تفعيل أ أيالمؤسس الدستوري الذي نجده لم يرتب  إلىلكن �لنظر              

كومة المعنية عنه ،و �لتالي لا يزال السؤال مجرد وسيلة مصيره لا يتعدى رد عضو الح أنالسؤال، و 

برقابة برلمانية جدية ،حيث لا  إحاطتهافي توجهات الحكومة و  التأثيردرجة  إلىستعلامية لم تصل بعد إ

السؤال  إيداععدم ضبط المدة الفاصلة بين  أن،كما الأسئلةعلى  الإجابةنجد ما يلزم الحكومة بضرورة 

ما يزيد  إلى،بحيث يصل الفارق الأسئلة �ثيرعليه ساهم في التقليل من قيمة  الإجابةخ الشفوي و �ري

السؤال،  أهميةسلبا على فعالية السؤال، فمرور الوقت ينقص من  التأثيرنه أعن السنة و هو ما من ش

و  مةالأعدم الثقة لدى عضو مجلس  إلىالمتعلقة بمسائل ظرفية، و هذا قد تؤدي  الأسئلةخاصة تلك 

كتفاء بتوكيل الوزير المكلف لإ غياب الوزراء المعنيين �لرد و ا إلى �لإضافةوليه ؤ من ورائه الشعب في مس

 الأمرتفاصيل دقيقة،  أيعامة لا تمثل  إجا�ت�لعلاقات مع البرلمان بذلك، حيث غالبا ما يقدم 

و          بي على مردودية البرلمان، و يؤثر بشكل سل أعضاءستياء لدى لإالذي يخلق الكثير من ا

  . الأسئلةمستوى 

ثر قانوني أ أيكتابي بعد جواب الحكومة لا يرتب   أوفتح مناقشة حول سؤال شفوي  إن               

نص  1999في مشروع تعديل نظامه الداخلي لعام  أدرجقد  مةلأامجلس  أنفعال و حاسم، ،حيث 

�لمصادقة على لائحة  الأمةناقشات على مستوى مجلس نتهاء المإ إمكانيةالتي تنص على  104المادة 

من الدستور  80/4المؤسس الدستوري قد بين بمقتضى المادة  أنعتبر إا�لس الدستوري  أنلكن نجد 

و هي بمناسبة تقديم عرض حول بر�مج  بشأ�الائحة  إصدار الأمةالحالة الوحيدة التي يمكن �لس 

يمكنه فيها المصادقة على لائحة غير تلك الحالة  أخرىحالة  وردأ، و حيث الأمةالحكومة �لس 

من الفقرة  80المادة  أحكاممن الدستور يكون قد خالف  80/4المنصوص عليها صراحة في المادة 

   1.من الدستور 04

للرقابة  الأمةو �ذا فقد وضع ا�لس الدستوري حدودا ضيقة جدا �ال ممارسة مجلس              

 أيكتابي و جرد هذه الوسيلة من   أوعمل الحكومة عن طريق فتح مناقشة حول سؤال شفوي على 

  .2نتباه لإيترتب عنها حتى و لو كان مجرد لائحة لفت اأن ثر يمكن أ

                                                           

       ، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي المعدل  1999نوفمبر  22المؤرخ في   99/ د. م / د .ن .  ر/9رقم  رأيال  1

  . 1999، المؤرخة في نوفمبر  84، الجريدة الرسمية رقم  الأمةو المتمم �لس 

  . 332، المرجع السابق ، ص  دكتوراه عقيلة خر�شي ، رسالة  2
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  .الرقابي  أثرهماستجواب و التحقيق و لإا: الفرع الثاني 

بنوعيها كتابية  أسئلةلمتمثلة في حق توجيه ،و ا الأمةالرقابة الممنوحة �لس  آلية إلى �لإضافة          

 آليتينلة معينة ، فقد منح المؤسس الدستوري أستفسار عن مسلإجل اأالحكومة من  لأعضاءو شفوية 

  ستجواب لإفي ا الآليةمن بسط رقابته على النشاط الحكومي و تتمثل هذه  الأمةتمكن مجلس  أخريين

وظيفته الرقابية على  لإتمام الآليتينستعمل هاتين إقد  مةالألجان تحقيق ، فهل مجلس  إنشاء آليةو 

  .؟، هذا ما سوف نعرفه بعد التطرق لكلا الوسيلتين  أهملهمانه أ أموجه  أكمل

البرلمان  أعضاءرقابي يتمثل في قيام مجموعة من  إجراء �نهستجواب لإيعرف ا :ستجوابلإا آلية /أولا

، و هو يعتبر من الوسائل الرقابية البرلمانية 1ا� الساعة قض إحدىبطلب توضيحات من الحكومة حول 

ستيفاء المعلومات حول موضوع معين، حيث يسمح بتبادل وجهات لإالبرلمان  أعضاءالتي يستعملها 

ضرورة  إلىنتباهها إالبرلمان و رصد المعلومات اللازمة من الحكومة للفت  أعضاءالنظر بين الحكومة و 

طرح المسؤولية  إلى الأمريؤدي في �اية  أوحيث يحمل في طيا�ا معنى المؤاخذة  معينة، إجراءاتتخاذ إ

  .2أعضائهاحد أ أوالسياسية للحكومة 

من الدستور و كذلك القانون  133ستجواب بموجب المادة لإا آليةو لقد تم تنظيم                

محددة لكن في  إجراءاتو و ذلك وفقا لشروط  الأمةو النظام الداخلي �لس  99/02العضوي 

  .ترتب مسؤولية الحكومة  أنيمكنها  أ�ر أيمقابل ذلك لم ترد 

 :ستجوابلإا آليةستعمال لإالشروط الواجب توفرها  - 1

مصطلح قضا� الساعة يثير الجدل  أن، 3قضا� الساعة  �حدىستجواب لإيرتبط موضوع ا أن - 

 .4الأمرمن له سلطة تقدير هذا  إلى �لإضافةعة ،لة ما موضوع الساأعتبار مسلإحول المعيار المعتمد 

                                                           

  . 289صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص   1

،  1983السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، عالم الكتب ، القاهرة ،  أعمالزكي سلام ، الرقابة السياسية على  إيهاب  2

  . 87ص 

  .من الدستور  133المادة  نص  3

  . 339، المرجع السابق، ص  راهدكتو عقيلة خر�شي ، رسالة   4
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نور الدين  الأستاذحيث يرى 1عضوا 30من قبل  الأقلستجواب موقع على لإيكون نص ا أن - 

،و من جهة 2، مما يعد قيدا على فعالية ا�لسالأمةمبالغ فيه خاصة �لنسبة �لس  عددنه أفال ج

ستجواب في ا�لس الشعبي الوطني لإلمطلوب لمباشرة اا الأدنىيتساوى الحد  أننه غير منطقي إف أخرى

 أعضاءقل من نصف أيساوي  الأمةمجلس  أعضاء أنخاصة  الأمةاللازم في مجلس  الأدنىمع الحد 

حتوائها على الثلث المعين من لإلا تتميز �لتجانس  الأمةتركيبة مجلس  أنا�لس الشعبي الوطني ،كما 

الكابحة �لنظر للنصاب المطلوب ،لذا   الأقليةيلعب دور  أن مكانه�طرف رئيس الجمهورية ،و الذي 

 .3عتبارلإالفارق بين الغرفتين بعين ا �خذ أنكان لا بد 

 . ستجوابلإتحريك ا إجراءات - 2

 . الأمةستجواب لدى مكتب مجلس لإنص ا إيداعيتم  - 

 . الأمةمجلس  أعضاءيوزع على  - 

 لإيداعساعة الموالية  48خلال  الأولالوزير  إلىستجواب لإبتبليغ نص ا الأمةيقوم رئيس مجلس  - 

 .4ستجواب لإنص ا

يدرس فيها  أنو �لتشاور مع الحكومة بتحديد الجلسة التي يجب  الأمةيقوم مكتب مجلس  - 

 .5الاستجواب

  إذا الأجلهذا  إن، 6ستجوابلإا إيداعالموالية لتاريخ  الأكثريوم على  15جل الجلسة بــ أيحدد  - 

        الأغلبيةستجماع معطيات الرد فهو كذلك يسمح �لتنسيق مع مة �كان يسمح للحكو 

                                                           

    . 99/02من القانون العضوي  65المادة  نص  1

للحقوق ، جامعة الجزائر  1200فال ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري، رسالة ماجستير ، كلية جنور الدين   2

  . 117، ص  2000

  . 340، المرجع السابق ، ص  دكتوراهعقيلة خر�شي ، رسالة   3

  . 99/02من القانون العضوي  02الفقرة  65المادة  نص  4

  . 99/02من القانون العضوي  01الفقرة  66المادة  نص  5

  . 99/02القانون العضوي  02الفقرة  66المادة   6
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ن إف أخرى، و من جهة 1الحكومة لإحراجستجواب عادة ما يطرح من المعارضة لإا أنالبرلمانية ،ذلك 

ستعجال في الرد عليه و هو ما يظهر من خلال تبليغ لإستجواب بقضا� الساعة هو مدعاة للإتعلق ا

ستجواب، و هذا يعتبر زمن قياسي لإنص ا لإيداعساعة الموالية  48كومة خلال ستجواب للحلإا

 إمهالفي سياق التعامل بين البرلمان و الحكومة لكن  الأخرىالدستورية  الإجراءات�لمقارنة مع �قي 

تتجاوز المهلة و قد  استعجال و �لتالي قضا� الساعة معناهلإيوم للرد يفقد ا 15الحكومة مهلة 

ستجوابين من العهدة التشريعية إيوم بكثير، مثل تماطل الحكومة في الرد على  15منوحة لرد الحكومة الم

 .2)  2007 -2002( حتى العهدة التشريعية الخامسة  2002 – 1997الرابعة 

ستجوابه خلال الجلسة المخصصة إستجواب بتقديم عرضا عن موضوع لإا أصحابيقوم مندوب  - 

    المستند عليها  الأدلةحيث يبين في هذا العرض الوقائع و  1الفقرة  67ادة الم 3ستجوابلإلدراسة ا

من تصّيدها يتم  أن لاحاضرة،  الأدلةتكون  أن�امات الموجهة للحكومة و يجب لإنتقادات و الإو ا

 .4إليهاستجواب الموجه لإعلى ا �لإجابةخلال ما تكشف عنه المداخلات و تلتزم الحكومة 

       النصوص القانونية سواءا في الدستور  إلى�لرجوع :  ستجوابلإا آليةتبة على المتر  الآ�ر - 3

ستجواب في حالة تقديم الحكومة لإا آليةثر مترتب على أ أيلا نجد  فإننا 99/02و القانون العضوي 

 أنل على ستجواب مما يدّ لإة حول موضوع اقشغير مقنعة ،حتى و لو �لنص على فتح منا لإجابة

 .ستجواب لإا أصحابستجواب الذي يقدمه لإالحكومة يقتصر على مجرد الرد على نص ا دور

 آليةفنجده مقتضبا جدا فيما يخص  الأمةللنظام الداخلي �لس �لنسبة  أما              

، لكن تفقد 5ستجوابلإا إيداع إجراءحمل بين طياته مادة وحيدة نصت فقط على  إذستجواب، لإا

 أنالجلسة التي يجب " التي وردت فيها جملة 99/02من القانون العضوي  1الفقرة  66نص المادة 

       ستجواب لإستجواب تخصص لدراسة الإعلى ا الإجابةجلسة  أنتكشف مبدئيا " يدرس فيها 

                                                           

ير رسالة ماجست)  2002 -1997( ستقلالية و فعالية السلطة التشريعية ، دراسة حالة العهدة البرلمانية إ، سيرةعباس   1

  .  70، ص  2008 – 2007، جامعة الجزائر ،  الإعلام، كلية العلوم السياسية و 

  . 131 – 130شامي رابح ، المرجع السابق ، ص   2

  . 99/02من القانون العضوي  01الفقرة  67المادة  نص  3

  . 341، المرجع السابق ، ص  دكتوراهعقيلة خر�شي ، رسالة   4

  . الأمةالداخلي �لس  من النظام 73المادة  نص  5
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ستجواب ،فيبدو صعبا لإا آليةلم يستخدم مطلقا  الأمةمجلس  أنو الدراسة تحوي ضمنيا المناقشة،و بما 

  .1أمامه الأمرعلى حقيقة الوقوف 

عدم  إلىستجواب بل يمتد لإالقانوني ل الأثرلا يتوقف على عدم وجود  الأمر إن                

 أصحاب الأقلعلى  أوقتناع ا�لس إعدم  أونعكاسات التي قد تتولد عن عدم رضا لإاستشراف إ

 أومجرد طلب معرفة بيا�ت  ستجواب في الجزائر يبقىلإ، و �لتالي فا2ستجواب برد الحكومةلإا

   قل، فلا يؤدي لا للمسؤولية الفردية و لا الجماعية و حتى أو لا  أكثرلة معينة لا أمعلومات في مس

 أغلبيةستناد الحكومة على إ أن إلاستجواب لإالمسؤولية السياسية للحكومة بنجاح ا إ�رةتم ربط  إنو 

تخاذ قرار تسمح � أنلها يصعب ؤيدة لما فالأغلبيةها، برضا إلابرلمانية يحول دون ظهور معارضة لها 

  .3الحكومة  إرادةيعاكس 

تشكيل لجان تحقيق برلمانية يعتبر وسيلة رقابية ذات فاعلية كبيرة  إن:تشكيل لجان تحقيق  آلية /�نيا

الذي  4الفصل بين السلطات، و هي موجودة في النظام الجزائري الحالي بموجب الدستور أنظمةفي 

تنشأ لجان تحقيق في قضا� ذات مصلحة  أنوقت أي يمكن لكل غرفة من البرلمان و في  �نهضى ق

  . 5ختصاصا�اإ إطارعامة و هذا في 

       ،و يتميز عن السؤال  الأطرافيعتبر التحقيق وسيلة لرقابة عمل الحكومة متعدد                

ات، و ليس مجرد سؤال حيث تمارسه لجنة مؤلفة من و المناقش الأسئلةنه سلسلة من أستجواب في لإو ا

الجهاز الحكومي من تجاوزات ،كما يعكس  إطارالبرلمان للكشف عما وقع في  أعضاءعدد معين من 

لة معينة قصد تلافي أالمعلومات اللازمة حول مس إلىيتوصل بنفسه  أنالتحقيق رغبة البرلمان في 

 الآلية، و لقد ضبطت هذه 6سؤولية السياسية للحكومةالضرر ،و حتى تحريك الم إصلاح أو الأخطاء

  .معينة  لإجراءاتبشروط يجب التقييد �ا وفقا 

                                                           

  . 344، ص  المرجع السابقرسالة دكتوراه ، عقيلة خر�شي ،   1

  . 131، ص  المرجع السابقشامي رابح ،   2

  . 346 -345، ص  نفس المرجععقيلة خر�شي ،   3

  . 293صالح بلحاج ، المرجع السابق ، ص   4

  . 1996من دستور  161المادة  نص  5

  . 349 – 348ص  س المرجع ،نفعقيلة خر�شي ،  6
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في القسم الحادي عشر منه  99/02لقد تضمن القانون العضوي :  شروط التحقيق البرلماني - 1

 : كالأتيالتحقيق البرلماني و هي   إجراءو لجنة  لإنشاءشروطا يجب توافرها 

 .1التحقيق حول قضية ذات مصلحة عامة موضوع يكون  أن - 

منع المعارضة من  إلىهذا الشرط يهدف  إن، 2عضوا  20يتم التوقيع على لائحة من طرف  أن - 

البرلمانية سيتخذون مبادرة  الأغلبيةنواب  أنلا يمكن تصور  لأنهممارسة وظيفتها و حقها في الرقابة ،

المطلوبة في  الأغلبيةنه لم يتم تحديد أا ، خاصة لجان تحقيق حول عمل الحكومة المساندين له �نشاء

 أهذه اللجان لا تنش أنالسعيد بوشعير  الأستاذ، و في هذا الصدد يقول الإنشاءالتصويت على لائحة 

 .3تجمع واحد  إلىنتمائهما إمعا نتيجة  الأغلبيةرغبت الحكومة و  إذا إلاو تقوم بمهمتها 

 .4بذلك  الأخرىة التحقيق الغرفة لجن أنشأتتعلم الغرفة التي  أنيجب  - 

الجهات  أماممتابعات ما تزال جارية  إلى أدتلجنة تحقيق عندما تكون الوقائع قد  ألا تنش أنيجب  - 

حق البرلمان في إنشاء  أن، و من هنا يفهم 5الأطرافو نفس  الأسباببنفس  الأمرتعلق  إذاالقضائية، 

 أنهذا مساس بسلطات البرلمان، خاصة و  إنشاء لجان تحقيق مقيد بعدم فتح تحقيق قضائي، و في

لجان التحقيق البرلمانية تقوم بتحقيقات سياسية، و لا  أنالفرق بين التحقيق البرلماني و القضائي يبين 

 .6يقتصر على نتائج سياسية أنعكس التحقيق القضائي الذي لا يمكن  أحداتعاقب 

ا النظام الداخلي لكل غرفة في لجان التحقيق حسب الشروط التي يحدده أعضاءيجب تعيين  - 

 .7تشكيل اللجان الدائمة 

من �ريخ المصادقة على  تبدأقابلة للتجديد  أشهر 6جل مهمة لجنة التحقيق أيكون  أنيجب  - 

 . إنشائهالائحة 

                                                           

  . 99/02من القانون العضوي  76المادة   1

  . 99/02من القانون العضوي  77المادة  2

   .277،ص 2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 04،الطبعة  02النظام السياسي الجزائري، الجزء  ،سعيد بوشعير  3

  , 99/02من القانون العضوي  02الفقرة  78المادة  نص  4

  . 99/02من القانون العضوي  79المادة  نص  5

  . 122 – 119زكي سلامة ، المرجع السابق ، ص  إيهاب  6

  . 99/02من القانون العضوي  01الفقرة  78المادة  نص  7
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بتداءا من �ريخ إشهرا  12جل أ إنقضاءتشكيل لجنة تحقيق لنفس الموضوع قبل  إعادةلا يمكن  - 

 .1نتهاء مهمتهاإ

، و هذا لضمان حياد 2الموقعين على اللائحة الأعضاءاللجنة من بين  أعضاءلا يكون  نأيجب  - 

 .اللجنة

 .3و مناقشا�م معاينتهملجنة التحقيق ملزمون بسرية تحر��م و  أعضاء إن - 

للجنة التحقيق  99/02لقد سمح القانون العضوي :  المتبعة في التحقيق البرلماني الإجراءات - 2

لها  أ�اوثيقة ترى  أومعلومة  أيةتطلع على  أنمكان و  أيتعاين  أنشخص و  أي إلىن تستمع �

نه لا أمنها تم تقييده، بحيث  نسخةخذ أطلاع على الو�ئق و لإ، لكن حق ا4علاقة بموضوع التحقيق

   ستراتيجيا يهم الدفاع الوطني إكانت الو�ئق تكتسي طابعا سر� و   إذايمكن للجنة ممارسة هذا الحق 

تقديم بمن الدولة الداخلي و الخارجي، حيث تلزم الجهات المعنية أقتصاد الوطني و لإالمصالح الحيوية لو 

 .5الأمرتبرير و تعليل عن هذا 

 أمامعقول و منطقي،  أمرستبعاد مجال الدفاع الوطني إنه أستثناء لإعلى هذا ا �خذما             

نه يعتبر تقليص إمن الدولة الداخلي و الخارجي فأو قتصاد الوطني لإ�لنسبة للمصالح الحيوية ل

لم نقل  إنمفهوم مرن و  الإستراتيجيةمفهوم  أن إلى �لإضافة،6لسلطات البرلمان في رقابة عمل الحكومة

  .الأحياننقل غامض في بعض 

ستثناءات لإيطرح التساؤل عن المسؤول في تقدير مدى توافر هذه ا أخرىو من �حية              

 على حد من ضمن السلطات الحصرية لنفس الجهات، فهي  الأمركورة، حيث يظل تقدير هذا المذ 

  .خصم و حكم في نفس الوقت الإداريتعبير القانون 

                                                           

  . 99/02من القانون العضوي  80المادة  نص  1

  . 99/02من القانون العضوي  81المادة   2

  . 99/02نون العضوي من القا 82المادة  نص  3

  . 99/02من القانون العضوي  83المادة   4

  . 99/02من القانون العضوي  84المادة  نص  5

  . 355عقيلة خر�شي ، رسالة دكتوراه ، المرجع السابق ، ص   6
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بمناسبة مناقشة  الأمةيت العربي عضو مجلس آالسيد مقران  أشارو في هذا ا�ال قد              

الحكومة تماما  أعضاءلجنة التحقيق عقلاء مثل  أعضاء"  أن إلى 99/02مشروع القانون العضوي 

، و مدى خطورة الوثيقة و منع تسر�ا و نشرها حفاظا على الإستراتيجيةبحيث يمكنهم تقدير المسائل 

طلاع على الو�ئق التي تمكنه من مباشرة لإبحق عضو لجنة التحقيق في ا الإضراردون " مصالح البلاد

  .1لجنة التحقيق ملزمة �لتقيد �لسرية  أن،كما  التحقيق مستندا على معطيات صحيحة

 .2عضو في الحكومة أي إلىستماع لإرئيس الحكومة طلب ا إلى الأمةيرسل رئيس مجلس  - 

قصد  أعوا�االعمومية و  الإداريةالمؤسسات  إطارات إلىيتم ضبط بر�مج المعاينات و الز�رات  - 

، كما يعتبر عدم إليهالسلطة السلمية التي ينتمون عن طريق ا إليهمستماع لإالمعاينة الميدانية، و ا

 .3لجنة التحقيق تقصيرا جسيما يدون في التقرير و تترتب عنه مسؤولية السلطة السلمية أماممتثال لإا

كل من   إلىو يبلغ  الأمةرئيس مجلس  إلىتقرير يسلم  �عدادنتهاء اللجنة من مهامها تقوم إعند  - 

يقرر  أن الأمةو يمكن �لس  4الأمةمجلس  أعضاء،كما يوزع على  لالأو رئيس الجمهورية و الوزير 

 برأي الأخذقتراح مكتبه و رؤساء ا�موعات البرلمانية بعد إجزئيا بناءا على  أونشر التقرير كليا 

المعارضة  أوحيث يتم تقديم عرض موجز من طرف مقرر اللجنة يبين فيه الحجج المؤيدة ، 5الحكومة

في ذلك من دون مناقشة         الأمةثر هذا العرض يبُت مجلس إجزئيا، و على  أويا لنشر التقرير كل

قتضاء فتح مناقشة في جلسة مغلقة لإعند ا الأمةالحاضرين، كما يمكن �لس  الأعضاء �غلبيةو ذلك 

 .6بخصوص نشر التقرير

يجعله قاصرا  الأمة نه يشكل قيدا على مجلسأالحكومة  رأيخذ أ إجراءما يلاحظ على            

كان   إذاكان التقرير مؤيدا للحكومة، بينما   إذايكون سهلا  الأمر أنخاضعا لوصاية الحكومة ،حيث 

،و أصلالم ترفض التحقيق  إنض التقرير ،فستر  أ�اضدها، فغير مستبعد العكس صحيح و كان التقرير 

                                                           

  . 355ص ،  المرجع السابقرسالة دكتوراه ،عقيلة خر�شي ،   1

  . 99/02من القانون العضوي  02الفقرة  83المادة   2

  . 99/02من القانون العضوي  05و  04الفقرة  83المادة  نص  3

  . 99/02من القانون العضوي  85المادة  نص 4

  . 99/02من القانون العضوي  01الفقرة  86المادة  نص  5

  . 99/02من القانون العضوي  03و  02الفقرة  86المادة  نص 6



وظائف مجلس الأمة و علاقتها �لديمقراطية                                 الثانيلفصل ا  
 

 
 

112 

تمنح السلطة التقديرية �لس  أن، و لهذا يستحسن الأمةهذا الوضع سيؤثر لا محال على عمل مجلس 

  .1لا  أمالحكومة  برأي الأخذفي  الأمة

و نفورها من تدخل  لأعمالهاالواقع يؤكد حساسية الحكومة للرقابة و المتابعة الميدانية  إن           

فشل لجان التحقيق في مهامها، ويرغم البرلمان على العمل وفق  إلىالبرلمان في عملها، و هذا سيؤدي 

تبريرات الحكومة التي تستغل مبرر الحفاظ على المصالح العليا للدولة �ر� من نشر تقرير لجنة التحقيق 

سيطرة الحكومة على زمام السلطة في الدولة،  يؤكدستقلالية البرلمان، و إالذي ينقص من  الأمرو هو 

  .2الديمقراطيالنظام وافع د أهمحد أنتكاس تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد لإو يقضي 

لم يكترث بحقه في إنشاء  الأمةمجلس  أنما يلاحظ على التجربة البرلمانية الجزائرية،  أهمو             

رقابية هامة  آلية أ�االرقابية و لو مرة واحدة �لرغم من  الآليةنه لم يستعمل هذه ألجان تحقيق، حيث 

  .تتبع النشاط الحكومي تمكنه من معرفة و 

  

  

  

  

 

 

  

  

  

                                                           

  . 356عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   1

  . 358عقيلة خر�شي ، المرجع السابق ، ص   2
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من خلال ما سبق يتضح لنا أنه من الوظائف الأساسية �لس الأمة ، الوظيفة التشريعية                  

  .و الوظيفة الرقابية 

من أن النص  فبالرغمفبالنسبة للوظيفة التشريعية ، فإننا نجدها مقيدة إلى حد كبير ،            

ة لا يقل و لا يختلف عن دور ا�لس الشعبي الوطني إلاّ الدستوري يوحي في ظاهره �ن دور مجلس الأم

الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه و عملهما و علاقتهما �لحكومة قيد  99/02أن القانون العضوي 

من دور مجلس الأمة في مجال التشريع الذي يعد جانبا أساسيا في العمل البرلماني حيث نجد أن 

لتشريع يرتبط دوما �ختصاص ا�لس الشعبي الوطني و هذا ما يجعله إختصاص مجلس الأمة في مجال ا

  .في تبعية مستمرة له 

فما يُستشف من النصوص القانونية ، أن مجلس الأمة محروم من حق المبادرة �قتراح القوانين            

ة على النص،و هنا و مهمته التشريعية لا تنطلق إلاّ بعد أن تنتهي على مستوى الغرفة الأولى �لمصادق

  .ما على مجلس الأمة إلاّ أن يقتنع بما توصل إليه ا�لس الشعبي الوطني أو أن يعترض

هذا الإعتراض يجعل من مجلس الأمة يحتل مركزا متميزا على ا�لس الشعبي الوطني الذي           

عضاء للوصول إلى حّل يكون مضطرا للإشتراك معه على قدم المساواة من خلال اللجنة المتساوية الأ

  .للأحكام محل الخلاف 

إن حق مجلس الأمة في الإختلاف مع ا�لس الشعبي الوطني يــُــــمَكنُه من تدارك ما حُرم منه            

  .من حق المبادرة �لقوانين، و تعديلها و ممارستهما بطريقة غير مباشرة

القانونية بشكل مباشر بل نستشفه بطريقة حيث أننا لا نلمس حقه في تعديل النصوص            

  .غير مباشرة من خلال التوصيات و الملاحظات و حالة الخلاف و كذلك تعديل نص الصلح

  أما في مجال التعديل الدستوري، فنجده كذلك مقيد �شتراك ا�لس الشعبي الوطني معه             

 .من الدستور  177ادة عضاء الغرفتين المحدد في المأ ¾و ذلك من خلال نصاب 

 فإهدار حق مجلس الأمة في المساهمة المباشرة في العملية التشريعية من خلال المبادرة �قتراح           

و تعديل القوانين ،يمس �لديمقراطية ،ذلك لأن إنشاء غرفة �نية كان هدفه الحصول على إجماع الطبقة 

  .ن ،و التي هي على صّلة �لحياة العامةالسياسية حول القرارات التي يتخذها البرلما
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حيث أنه يتَحتَم في كل نظام ديمقراطي أن لا يكون القانون مُنبثقا عن أغلبية تفرض              

إراد�ا على الجميع ،و إلاّ كان هذا القانون أداة للتبعية و مظهرا للهيمنة و الخضوع، فالقانون لن 

من حيث مصدره و موضوعه، و لن يكون كذلك إلاّ إذا شاركت يكون ديمقراطيا إلاّ إذا كان عاما 

الغرفتين في صُنعه، و �لتالي لا تقوم الديمقراطية إلاّ إذا كان القانون �بعا عن الإجماع لا الأغلبية فقط 

فلا تعُد ديمقراطية كل هيمنة حتى و لو كانت �سم الأغلبية، فالأقلية مثلها مثل الأغلبية تحظى بحق 

  .لالية ، فلا يجب إخضاعها لقانون لم تشارك في صنعهالإستق

و �لرغم من أن الأمر كان كبيرا جدا عند تشكيل أول غرفة �نية في إحقاق رقابة برلمانية              

فعالة غايتها تطابق التنفيذ مع الشكليات المعدة قانو� تكريسا لمبدأ سيادة القانون و تثبيتا لأركان 

لا أن الواقع سرعان ما كشف أن الدور الرقابي �لس الأمة لا يتعدى الجانب الإستعلامي الديمقراطية ،إ

فلا يمكن الإعتماد على الوسائل الرقابية الممنوحة له لإ�رة المسؤولية السياسية للحكومة، حيث أننا 

أي خطر  نجد أن تقديم الحكومة لعرض عن بر�مجها و كذلك سياستها العامة �لس الأمة لا يشكل

  .على إستقرارها ، طالما أ�ا غير مسؤولة أمامه، في مقابل تحُصنه من إجراء الحّل

أما �لنسبة للوسائل التي لا ترتب مسؤولية الحكومة ،فنجد أن السؤال بنوعيه الشفوي                 

نعدام الجزاء و الكتابي يعاني من عدم الجدوى نتيجة إدارة الحكومة لأغلبية إجراءاته، و كذلك لإ

القانوني الذي يُضفي عليه الطابع الفعال ، بينما يبقى الإستجواب و التحقيق آليتين مهملتين لا يتم 

  .           إستعمالهما، حيث يعزف أعضاء مجلس الأمة عن إستعمالهما تماما 
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  .المرجع �للغة العربية: أولا

  :ةـــــــــــالكتب العام

السلطة التنفيذية في النظام البرلماني ، عالم الكتب ،  أعمالزكي سلام ، الرقابة السياسية على  إيهاب - 

 .1983القاهرة ، 

توزيع ، �مر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة و السياسات العامة ، دار مجد لاوي للنشر و ال - 

 . 2000عمان ، 

، صنع السياسات العامة ، ترجمة عامر الكبسي ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة، أندرسونجيمس  - 

 .قطر ، الدوحة ، بدون سنة النشر 

 .1991زين بدر فراج ، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  - 

، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن صالح بلحاج  - 

 . 2010عكنون ، الجزائر ، 

دراسة (سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر الإسلامي،  - 

 . 1980، الطبعة الخامسة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ) مقارنة 

سليمان محمد الطماوي ، النظم السياسية و القانون الدستوري، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر  - 

 . 1988العربي، القاهرة ، مصر 

سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و في الفكر الإسلامي، الطبعة  - 

 . 1996لقاهرة السادسة ، دار الفكر العربي ، ا

سعيد بوشعير ، النظام السياسي الجزائري ، الجزء الثاني ، الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،  - 

 . 2007الجزائر 

    تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دراسة مقارنة ، دار هومة للطباعة  آلياتعبد الله بوقفة،  - 

 . 2003و النشر و التوزيع ، الجزائر 

عباس عمار ،الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر  - 

2006 . 
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، دار الخلدونية ، الجزائر ) دراسة مقارنة (محمد أكلي قزو، دروس في الفقه الدستوري و النظم السياسية  - 

2003 . 

الحكومة ،دار الجامعة الجديدة للنشر، بدون بلد النشر،  أعمال يونس، الرقابة البرلمانية على أبومحمد �هي  - 

2000 . 

محمد رفعت عبد الوهاب، حسين عثمان محمد عثمان ، النظم السياسية، دار المطبوعات الجامعية ،  - 

 . 2001 الإسكندرية

، الأولىالطبعة ستقلالها في النظم الديمقراطية النيابية، إمحمد على الد�س ، السلطة التشريعية و ضما�ت  - 

 . 2008، عمان  الأردنيةالمكتبة الوطنية 

جورج /السياسية الكبرى، ترجمة د الأنظمةموريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري في  - 

 . 1992، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، لبنان  الأولىسعد ، الطبعة 

  : الكتب المتخصصة

 . 2010في الجزائر، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر ، طبعة  الأمةد عمير ، الوظيفة التشريعية �لس سعا - 

  : الرسائل و المذكرات

مصطفى البحري ، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لضمان نفاذ القاعدة حسن  - 

 . 2006 شمس ، مصر رسالة دكتوراه ، جامعة عين) دراسة مقارنة(الدستورية 

زدواجية التشريعية و العمل التشريعي في النظام الدستوري الجزائري ، رسالة لإحميد مز�ني ، عن واقع ا - 

 . 2011ماجستير في القانون، جامعة تيزي وزو ، 

أبي  رابح شامي ، مكانة مجلس الأمة في البرلمان الجزائري، رسالة ماجستير في قانون الإدارة المحلية ، جامعة - 

 . 2012- 2011بكر بلقايد ، تلمسان 

في النظام الدستوري الجزائري ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية،  الأمةعقيلة خر�شي ، مركز مجلس  - 

 . 2010جامعة �تنة 

،  1996نوفمبر  28، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان بعد التعديل الدستوري لــ عقيلة خر�شي  - 

 . 2004اجستير ، جامعة سطيف ، الجزائر ، أكتوبر رسالة م
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)  2002-1997( ستقلالية و فعالية السلطة التشريعية ، دراسة حالة العهدة البرلمانيةإعباس سيرة ،  - 

 . 2008- 2007رسالة ماجستير ، كلية العلوم السياسية و الإعلام ، جامعة الجزائر ، 

ة العامة في الجزائر ، مذكرة ماستر أكاديمي في ميدان الحقوق علاوة الجندي ، دور البرلمان في رسم السياس - 

  . 2013- 2012و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مر�ح ، ورقلة 

، جامعة ) قانون عام (فتحي زراري، القياس القانوني للديمقراطية ، رسالة دكتوراه في العلوم القانونية  - 

 . 2013- 2012،  1قسنطينة 

،رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية ، رسالة ماجستير ، كلية فاطمة الزهراء غربي  - 

 . 2006- 2005الحقوق ، جامعة البليدة 

للحقوق ،  1200نور الدين جفال ، النظام الداخلي لغرفتي البرلمان الجزائري ، رسالة ماجستير ، كلية  - 

 .2001 -  2000جامعة الجزائر ، 

عية من خلال التطور الدستوري، رسالة دكتوراه في القانون العام ، جامعة وليد شريط، السلطة التشري - 

 . 2012- 2011تلمسان ، سنة 

  

  : لات و ا�لاتاالمق

  التأسيسية، دراسات وو�ئق، الجوانب  الأمةو التشريعية �لس  ةيالتأسيسشريط ، بعض الجوانب  الأمين - 

 .1998، ديسمبر  الأمةلة الجزائر، نشر�ت مجلس و التشريعية في النظم البرلمانية المقارنة ، حا

، دراسات وو�ئق المنطلقات الفكرية السياسية  الأمةزهور ونيسي ، الدور الفكري و السياسي �لس  - 

 . 1998، نوفمبر  الأمة، نشر�ت مجلس الأمة�لس 

ت الفكرية والسياسية في ترسيخ دولة القانون، دراسات وو�ئق المنطلقا الأمةعوابدي ،دور مجلس  عمار - 

 . 1998، نوفمبر  الأمة، نشر�ت مجلس  الأمة�لس 

، العدد  للإدارةالمدرسة الوطنية  إدارةفي النظام الدستوري الجزائري، مجلة  الأمة، مركز مجلس  إدريسبوكرا  - 

 .2000، سنة  الأول

قة بين الحكومة و البرلمان ، نشرية شريط،علاقة الحكومة �لبرلمان ، وقائع الندوة الوطنية حول العلا الأمين - 

 .2000 أكتوبر 24- 23لوزارة العلاقات مع البرلمان ، الجزائر ، 

 . 2000، سنة  الأمةبعد سنتين من تنصيبه، منشورات مجلس  الأمةمجلس  - 
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شريط، القانون العضوي الناظم للعلاقات بين البرلمان و الحكومة، وقائع اليوم الدراسي حول  الأمين - 

    و العلاقة الوظيفية بينها  الأمةالذي يحدد ا�لس الشعبي الوطني و مجلس  99/02العضوي رقم  القانون

 .2001 أكتوبر 23و بين الحكومة ، وزارة العلاقات مع البرلمان، 

المدرسة  إدارة، مجلة  الأمةستبدال رئيس مجلس إ، بعض الملاحظات القانونية حول عملية  إدريسبوكرا  - 

 . 2001،  الأول، العدد  ارةللإدالوطنية 

ستقرار، الملتقى الوطني حول نظام لإضابط للحركات التجاوزية للتوازن و ا الأمةبوجمعة ، مجلس صويلح  - 

،  الأولالمقارنة ، نشر�ت وزارة العلاقات مع البرلمان، الجزء  الأنظمةالغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و 

 . 2002 أكتوبر 30- 29

�لبر�مج الحكومي ، الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين في التجربة  الأمةالك بشير، علاقة مجلس بن م - 

، نشرية صادرة عن الوزارة المكلفة �لعلاقات مع البرلمان ،  الأولالمقارنة، الجزء  الأنظمةالبرلمانية الجزائرية و 

 . 2002 أكتوبر 30-29الجزائر 

الية في العالم و مكانة التجربة الجزائرية فيها ، الملتقى الوطني حول نظام شريط ، واقع البيكامير  الأمين - 

، نشرية عن الوزارة المكلفة �لعلاقات مع  الأولالمقارنة، الجزء  الأنظمةالغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و 

 . 2002 أكتوبر 30- 29البرلمان ، الجزائر 

نية في العملية التشريعية، مجلة الفكر البرلماني ، عدد خاص، ديسمبر درويش ،دور اللجان البرلمامصطفى  - 

2003 . 

، الجزائر ، 07، العدد  الأمة، مجلة مجلس  2002فتتاح دورة خريف إعبد القادر بن صالح ، بمناسبة  - 

 . 2003جانفي 

،  30اني ، العدد الحكم، مجلة الفكر البرلم أنظمةشريط، عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في  الأمين - 

 . 2003، الجزائر، جوان  الأمةنشر�ت �لس 

�لبر�مج الحكومة، مداخلة في الملتقى الوطني حول نظام الغرفتين ،  الأمةبن مالك بشير، علاقة مجلس  - 

 . الأولالجزء 

 02اني ، العدد في الحياة السياسية الوطنية و الدولية ، مجلة الفكر البرلم الأمةعبد ا�يد جبار، دور مجلس  - 

 . 2003، الجزائر، مارس 
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 02بين الجدل السياسي و الواقع البرلماني ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  الأمةعبد الرحمان بلعياط، مجلس  - 

 . 2003، الجزائر ، مارس  الأمة، نشرية �لس 

،  الأمةنشرية �لس  ، الأمةمحمد كشود، تدخل مكتوب في ندوة المنطلقات الفكرية و السياسية �لس  - 

 . 2004الجزائر 

، جانفي  الأمة،نشر�ت مجلس  2004جانفي  إلى 1998من جانفي  الأمةحصيلة نشاطات مجلس  - 

2004 . 

،ديسمبر  07حول بر�مج الحكومة، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  الأمةالو�ئق البرلمانية، لائحة مجلس  - 

2004 . 

 ، الصادرة في بر، جريدة الخ الأولىفي �اية العهدة  الأمة لسمجمقران آيت العربي ، نظرة على  - 

15/01/2004 . 

 إشكاليةمن الدستور ، الملتقى الوطني حول موضوع  120عمر صدوق، دراسة قانونية تحليلية للمادة  - 

 . 2004ديسمبر  07- 06من الدستور ، نشر�ت وزارة العلاقات مع البرلمان ،  120المادة 

،  14، العدد الأمةالمتبادل ، مجلة مجلس  الإصغاءالقادر بن صالح ، تعدد القناعات لا يحول دون عبد  - 

 . 2004ماي  –افريل 

التجربة ) دراسة مقارنة(في العملية التشريعية  الأعضاءطاهر خويضر ، دور اللجان البرلمانية المتساوية  - 

 . 2004بر ، ديسم 05الجزائرية ، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 

، نشرية  05عمار عوابدي ، ر�سة البرلمان في القانون البرلماني الجزائري، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  - 

 . 2004، الجزائر ، افريل  الأمة�لس 

، مجلة الفكر البرلماني  96من دستور  120على ضوء المادة  الأمةبوزيد لزهاري ، الدور التشريعي �لس  - 

 . 2004،  17، العدد 

 الأمة، نشرية �لس  09، مجلة الفكر البرلماني ، العدد  الأمةبوزيد لزهاري، عن اللجان الدائمة في مجلس  - 

 . 2005، الجزائر ، جويلية 

بين حقيقة التمثيل النسبي و ضرورة التوازن، الفكر  الأمةالطاهر خويضر ، تمثيل الجماعات المحلية في مجلة  - 

 . 2006جانفي ،  11البرلماني ، العدد 
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الحكومي ، مجلة الفكر  الأداءالمساءلة في عملية الرقابة البرلمانية على ستجواب و لإحمد طرطار، دور اأ - 

 . 2007، الجزائر ، فيفري  15البرلماني ، العدد 

، وحدة الطباعة  2007، جانفي  1998، جانفي  الأمة، مجلة مجلس  الأمةحصيلة نشاطات مجلس  - 

)anep (لجزائر ، رويبة ، ا. 

زواني وسيلة، مجالات العلاقة الوظيفية بين البرلمان و الحكومة في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري  - 

 . 2008، الجزائر  21، الفكر البرلماني ، العدد  2008الجديد 

زائر، في البرلمان و بيان السياسة العامة ، مجلة الفكر البرلماني ، الج الأمةعقيلة خر�شي ، مركز مجلس  - 

 . 2010نوفمبر 

  التجديد النصفي ، مسار  إلىالثنائية  إلىالتجديد النصفي الخامس، البرلمان الجزائري من الغرفة الواحدة  - 

 .2013فيفري  –جانفي  55، العدد  الأمةو تجربة ، عدد خاص ، مجلة مجلس 

ين الغرفتين ، الملتقى الوطني في حّل الخلاف ب الأعضاءالشريف كايف ، دور اللجنة البرلمانية المتساوية  - 

المقارنة ، نشر�ت وزارة العلاقات مع البرلمان ،  الأنظمةحول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و 

 . 2002 أكتوبر 30- 29 ،الأولالجزء 

لمانيتين ، الملتقى في تسوية الخلاف بين الغرفتين البر  الأعضاءالبرلمانية المتساوية الطاهر طالب ، دور اللجنة  - 

المقارنة ، نشر�ت وزارة العلاقات مع  الأنظمةالوطني حول نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية و 

 .. 2002أكتوبر  30-29،البرلمان ، الجزء الثاني 

 الإفريقية�لة ،ا) وذجا نم الأمةمجلس (في الوظيفة التشريعية  الأمةمحمد عمران بوليفة، الدور المعدل �لس  - 

 31، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مر�ح ، ورقلة  10للعلوم السياسية ، العدد 

 . 2014جانفي 

في دعم الممارسة الديمقراطية في الجزائر على ضوء تجارب دول المغرب العربي ،  الأمةمحمد غربي ، دور مجلس  - 

  17/01/2012طوير البرلماني في الدول المغاربية، جامعة شلف، مداخلة مقدمة للملتقى الدولي حول الت

البرلمانية الثنائية المقارنة ، مجلة الفكر  الأنظمةعلاوة العايب ، العملية التشريعية و نظام التعديلات في  - 

 . 2013، ديسمبر  33البرلماني ، العدد 
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لعضوية و القوانين العادية في ظل دستور عبد الوهاب مرابط ، محاولة في تحديد العلاقات بين القوانين ا - 

 . 2013، ديسمبر 33، مجلة الفكر البرلماني ، العدد 96

،  33يم شلغوم ، دور البرلمان في رسم السياسات العامة في الدولة الجزائرية ، مجلة الفكر البرلماني، العددعن - 

 . 2013الجزائر، ديسمبر 

  :النصوص القانونية و التنظيمية

 ،9 رقم الرسمية ،الجريدة ، 1989 فيفري 23 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية وريةالجمه دستور - 

 .1989 مارس 1 في المؤرخة

 76 رقم الرسمية ، الجريدة ، 1996 نوفمبر 28 في الصادر الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور  - 

 .1996 ديسمبر 8 في المؤرخة ،

المتعلق بتنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقة  99/02القانون العضوي  - 

 .الوظيفية بينهما و بين الحكومة 

، الجريدة الرسمية رقم  2012يناير  12نتخا�ت المؤرخ في لإالمتعلق بنظام ا 12/01القانون العضوي  - 

 . 2012، عام  01

 .لمتعلق بقانون الجمعيات ذات الطابع السياسيا 1989جويلية  05بتاريخ  89/11رقم القانون  - 

 . 1990 أوت 15بتاريخ  35المتعلق �لمحاسبة العمومية ، الجريدة الرسمية رقم  90/21القانون رقم  - 

 .المتعلق بتنظيم و سير مجلس المحاسبة  1990ديسمبر  04المؤرخ في  90/32القانون رقم  - 

، الجريدة " تمازيغت"المتضمن التعديل الدستوري  2002افريل  10المؤرخ في  02/03القانون رقم  - 

 . 2002افريل  14المؤرخة في  25الرسمية رقم 

 06المؤرخ في  66/156رقم  الأمريعدل و يتمم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23القانون رقم  - 

 . 2006ديسمبر  24بتاريخ  84المتضمن قانون العقو�ت ، الجريدة الرسمية رقم   1966جوان 

 .المتعلق �لولاية  2012يناير  21بتاريخ  12/07لقانون رقم ا - 

 .المتعلق �لبلدية  2011يونيو  22بتاريخ  11/10القانون  - 

 . 01-05رقم  �لأمرالمتضمن قانون الجنسية المعدل و المتمم  70/86رقم  الأمر - 
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،  39ة الرسمية رقم المتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريد 1995جويلية  17المؤرخ في  95/20رقم  الأمر - 

 . 1995جويلية  23بتاريخ 

حالة الحصار، الجريدة الرسمية  إعلانالمتضمن  1991جوان  05بتاريخ  91/96المرسوم الر�سي رقم  - 

 . 1991جوان  12بتاريخ  29رقم 

، المتضمن رفع حالة الحصار ، الجريدة الرسمية 1991سبتمبر  22بتاريخ  91/336المرسوم الر�سي رقم  - 

 . 1991، سنة  44 رقم

، المتضمن حّل ا�لس الشعبي الوطني ،  1992جانفي  04المؤرخ في  92/01المرسوم الر�سي رقم  - 

 . 1992جانفي  08بتاريخ ،  02الجريدة الرسمية رقم 

حالة الطوارئ ، الجريدة الرسمية رقم  إعلان، المتضمن 1992فيفري  04بتاريخ  92/39المرسوم الر�سي  - 

 . 1992فيفري  09بتاريخ  10

حالة الطوارئ ، الجريدة  إعلان، المتضمن  1992فيفري  09بتاريخ  92/44المرسوم الر�سي رقم  - 

 . 1992فيفري  09بتاريخ  10الرسمية رقم 

الوفاق الوطني ،  أرضية، المتعلق بنشر  1996سبتمبر  17بتاريخ  96/304المرسوم الر�سي رقم  - 

 . 1996سبتمبر  19بتاريخ  54الجريدة الرسمية رقم 

 .المتعلق �لوظائف المدنية و العسكرية  99/240المرسوم الر�سي رقم  - 

، المتعلق �لصفقات العمومية ، الجريدة 2000جويلية  24المؤرخ في  02/250المرسوم الر�سي رقم  - 

 . 2002جويلية  28المؤرخة في  52الرسمية رقم 

المتعلق �لرقابة السابقة للنفقات ، ،  1992فمبر نو  14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم  - 

 . 1992نوفمبر  15، المؤرخة في  82الجريدة الرسمية رقم 

 . 2000/375المعدل و المتمم �لرسوم التنفيذي رقم  97/423المرسوم التنفيذي رقم  - 

  1998لعام فيفري  18المؤرخة في  08، الجريدة الرسمية رقم 1998عام  الأمةالنظام الداخلي �لس  - 

 . 1999لعام  84، الجريدة الرسمية رقم  1999و عدل في 

 . 77، الجريدة الرسمية رقم 2000نوفمبر  28، المعدل و المتمم بتاريخ  الأمةالنظام الداخلي �لس  - 
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، المتضمن إقامة مجلس أعلى  1992جانفي  14الإعلان الصادر عن ا�لس الأعلى للأمن ، بتاريخ  - 

 . 1992جانفي  15، بتاريخ  03دة الرسمية رقم للدولة ، الجري

 :راء ا�لس الدستوري أ

المتعلقة بمراقبة مطابقة القانون العضوي  1999فيفري  12المؤرخ في  08رأي ا�لس الدستوري رقم  - 

الذي يحدد تنظيم ا�لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينها   99/02

 . 09/03/1999بتاريخ  15 الحكومة للدستور ، الجريدة الرسمية رقم و بين

 .بشأن إنشاء اللجان المؤقتة / د.م/د.ن.ر/ 09رأي ا�لس الدستوري رقم  - 

، المتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي  1999نوفمبر  22المؤرخ في  99/د.م/د.ن.ر/ 09الرأي رقم  - 

 .1999، المؤرخة في نوفمبر  84يدة الرسمية رقم المعدل و المتمم �لس الأمة ، الجر 
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إلى تجسيد و توضيح دور  من خلالهامن خلال هذه الدراسة المتواضعة  و التي سعينا                

مجلس الأمة في إرساء الديمقراطية من خلال التعرض إلى مبررات إنشائه و كيفية تنظيمه و كذلك 

ج أساسية تكتسي الوظائف المسندة له و فعاليتها في تكريس الديمقراطية ، توصلنا في الأخير إلى نتائ

  :و من أبرز هذه النتائج ما يلي أهمية كبيرة في إعادة النظر في البناء الهيكلي و الوظيفي �لس الأمة، 

إن إستحداث مجلس الأمة في الجزائر لم يكن مجرد تقليد أو إقتداء بتجارب برلمانية سابقة و إنما   - 

قتصادية و إجتماعية ، و ربما حتى جغرافية كان نتيجة تغيرات جذرية و إعتبارات عملية سياسية و إ

و ما تبعه من أحداث مست الجزائر في العمق خاصة في بداية  89عرفتها الجزائر قبل و منذ دستور 

     و دوافع سياسية  تسعينات القرن الماضي و عليه فإنه لهذه الغرفة ما يشفع لوجودها من مبررات

ء عليها و تدعيمها بصلاحيات تمكنها من المساهمة بدورها و مستلزمات قانونية لإعتمادها و الإبقا

 .في العملية التشريعية بصفة فعالة و إيجابية مبادرة و تعديلا 

و الحوار على  نظام الغرفتين أصبح البرلمان مساحة جديدة للتعبير ب من خلال تعزز الهيئة التشريعية - 

ني للشعب و ذلك من خلال إشتراك مختلف المستوى السياسي و أداء لتحسين نوعية التمثيل الوط

الفئات و العناصر المكونة للأمة في التعبير عن إنشغالات و تطلعات المواطنين دون الإقتصار فقط 

على التمثيل عن طريق الإنتخا�ت المباشرة التي بينت أ�ا لا تستطيع الإلمام بكل التنوعات الحاصلة 

ريقة لضمان إستمرارية الدولة و الإنتقال الهادئ للسلطة في في ا�تمع، �لإضافة إلى كونه أحسن ط

 .حالة الشغور

و كذلك تكريس مبدأ الفصل بين السلطات الذي يتطلب إيجاد آلية دستورية أو هيئة               

عامة لفرض رقابة سياسية ، و عليه كان مجلس الأمة الهيئة الداعمة لتجذير التوجه الديمقراطي 

  .سياسية في الجزائرللإصلاحات ال

في مجال الوظيفة التشريعية �ستحداثه �لس الأمة   96رغم الإصلاح العام الذي جاء به دستور   - 

كغرفة �نية في البرلمان تماشيا مع ما هو معمول به في الأنظمة الدستورية الأخرى إلا أن ذلك لم يغير 

ظام ا�لسين في بلاد� يتميز بميزة إنعدام من صيغة العمل التشريعي للبرلمان الجزائري �عتبار أن ن

التوازن بين السلطات الممنوحة لكلا الغرفتين و هذا ما أدى بدوره إلى نشأة علاقة شكلية بينهما 

حيث يرتبط إختصاص مجلس الأمة دوما �ختصاص ا�لس الشعبي الوطني ، و هذا ما يجعله في 

 .تبعية مستمرة له 
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  مة و تحريك دوره في النظام المؤسساتي هو في حد ذاته إعادة لتقويمإن عملية �سيس مجلس الأ  - 

و �سيس و عصرنة لعملية تنظيم سلطة الدولة في الجزائر بصورة أكثر قوة و تواز� و تكاملا من أجل 

ضمان إستقرار سلطات و مؤسسات الدولة و ذلك حماية للبلاد و ا�تمع من مخاطر الفراغ 

�ا و إنحرافا�ا بصورة �دد الأمن الوطني الشامل ووحدة البلاد و سياد�ا      المؤسساتي و إستبدادا

 .صمام أمان للبلاد و ا�تمع الزاوية و مقومات نظام الحكم الراشد ، فهو من هذه 

إن فكرة تعيين ثلث أعضاء  مجلس الأمة لاقت العديد من الإنتقادات فهي لا تتماشى            - 

راطية ، كما أعُتبرت بمثابة وسيلة لفرض هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان، لأنه و الممارسة الديمق

يشكل جهازا رقابيا حّادا على العمل التشريعي الذي ينتهجه ا�لس الشعبي الوطني، فالنص 

التشريعي المصادق عليه من قبل هذا الأخير لا يكتسي القوة القانونية إلاّ إذا صادق عليه مجلس 

عضائه و التي لن تتحقق إلاّ إذا إشترك الثلث المعين في عملية المصادقة ، فلو إشتّد أ  ¾ة بــ الأم

الحكومة  هالصراع بين الكتل المشّكلة لهذا ا�لس سيصعب على ا�لس الشعبي الوطني ، و من خلال

دورا تحكيميا  ممارسة الوظيفة التشريعية و تجسيد العمل الحكومي ذلك أن الثلُث الر�سي قد يلعب

بين هذه الكٌتل كما قد يلعب دور الأقلية الفاصلة التي تعود لها كلمة الفصل في إعتماد النص أو 

 .رفضه مما يجعل البعض يطلق عليه الثلث ا�مد 

را في تحديد كيفية تنظيمه الإداري من خلال نظامه الداخلي بل هو ـــــــــــــة ليس حٌ ــــمجلس الأمإن  - 

و كذلك أراء  02- 99مل وفق التشكيلة الإدارية التي رسمها له الدستور و القانون العضوي ملزم �لع

ا�لس الدستوري حيث تتمثل الأجهزة الدائمة للمجلس في رئيس ا�لس ، المكتب، اللجان 

    الدائمة،مع الإبقاء على هيئتي التنسيق و الرؤساء و ا�موعات البرلمانية ضمن الهيئات التنسيقية 

 .و الإستشارية و الرقابية 

إستقلالية مجلس الأمة في إعداد و صرف ميزانيته مع خضوع العمليات المالية إلى رقابة كما أن    - 

قبلية من طرف مراقب برلماني و رقابة بعدية من طرف مجلس المحاسبة و �لتالي فهو مؤسسة دستورية 

 .تكتسي الشخصية المعنوية و تتمتع �لإستقلال المالي 

المتمثلة في الدور التشريعي و الرقابي ، فقد سجلنا  الأمةمجلس  بوظائففيما يتعلق  أما              

  : فيما يلي إجمالهاعدة ملاحظات يمكن 

منقوص و ضيق النطاق �لخصوص في مرحلة  أينه مبستر أ الأمةما يلاحظ على دور مجلس  - 

نه يمارس السلطة التشريعية برلمان دون تخصيص ألى تنص ع 98ن كانت المادة إالمبادرة �لقوانين ، ف
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رر في ــــــــفق اؤهــــــــإنشل ـــــــسيعط ةــــــالأممجلس  أنل ــــــــــــالدستور لم يغف أنة، حتى ـــــــــــة دون غرفــــــــــــــغرف

يعية كاملة حتى تنصيب مجلس ارس السلطة التشر ــــــــــيم ا�لس الشعبي الوطني  أنعلى  180/3المادة 

ا�لس  أعضاءو  الأولمنه لتقسم المبادرة التشريعية بين الوزير  119، لكن جاءت المادة  الأمة

 . الأمةمجلس  أعضاءستثنت بذلك إالشعبي الوطني و 

نه لم ينص على ألاّ إمن ممارسة حق التعديل على مستوى الجلسات العامة  أعضائهكما تم حرمان  - 

العمل  أداءتجاه الواحد في لإعتماد مبدأ اإ أنة كما هو الحال �لنسبة للمبادرة، غير ذلك صراح

 يسقط عنه �ائيا هذا الحق  أنحرمانه من ممارسة حق التعديل دون  إلىضمنيا  أضفىالتشريعي قد 

يجسد ما يراه من  أنحتى يستطيع  الأولىكفل له حق الخلاف مع الغرفة نه  أو الدليل على ذلك 

سلطة تعديل نص  أيضا أعطاه، بل و الأعضاءديلات ضرورية على مستوى اللجنة المتساوية تع

 .اللجنة إليهالصلح الذي توصلت 

بعض المسائل التي  إدراجالبرلمان يحّد من حق كل غرفة في  أعمالجدول  فيالحكومة  تحكم إن - 

 . ةــــــــــــأولويو  أهميةتراها ذات 

الذي يجعل  الشيء أعضائه ¾ أغلبيةيشترط  الأمةمستوى مجلس  المصادقة على النص على إن - 

في  أداة إلىينال مركز الصدارة مقارنة ��لس الشعبي الوطني ، و يتحول بذلك  الأمةمن مجلس 

نه أ إذالموقفة ،  الأقليةصالح السلطة التنفيذية لرقابة ممثلي الشعب ، حيث يلعب الثلث الر�سي دور 

    ا�لس الشعبي الوطني  إجماعليصبح  الأمةمجلس  أعضاءع ــــــــــــرب إلىواحد  يلتحق عضو أنيكفي 

 الأساسية تالتواز�ختلال في إينتج عنه  الأمربلا معنى ، و هذا  الأمةمجلس  أصوات أغلبيةو 

 . الأقلية قهر، و  الأغلبيةستبداد إللديمقراطية ، التي ترفض 

القانون في حالة المداولة  إقرار أنر�ا الثانية تحمل في طيا�ا من الدستور في فق 127المادة  إن - 

معفى من التصويت في  الأمةا�لس الشعبي الوطني ، و كأن مجلس  أعضاء ⅔  أغلبيةالثانية يتطلب 

الذي جاء  99/02القانون العضوي من  45نلمسه في نص المادة  الشيءهذه الحالة ، و نفس 

 الإبعادل مثل هذا ــــــــــالذي يجع الأمر،  الأمةمجلس  إلىص التشريعي لا يمر الن أن بصيغة النواب بمعنى

من جهة و كذلك  الأمةمجلس  لإرادة إقصاءبمبدأ المساواة بين ا�لسين و �ميش و  لالـــــــــإخفيه 

ليه من و التصويت عة النص القانوني ــــــــمن الدستور التي تقتضي بدراس 120رق لنص المادة ـــخ

 .اــــــــــــن معــــــــطرف الغرفتي
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قتراح التعديل إالغرفتين لتعديل الدستور يشكل عائقا يحول دون تفعيل  أعضاء ¾شتراط إ إن - 

التشريعي الذي يصعب من عملية تقديم  الإجرائيالفراغ  أنرض الواقع ، كما أالدستوري على 

 .في وجه هذا الحق  أخرقتراح يعتبر حاجزا لإا

ثر قانوني أ أيود� لا ينتج عنه  إجراءايعتبر  الأمةمجلس  أمامعرض الحكومة لبر�مج عملها  إن - 

 20تكون موقعة من طرف  أنلائحة بشرط  إصدارمسؤولية الحكومة بل يقتصر على  إلىيؤدي 

 .تجاه هذا العرض  رأيهعضوا ليعبر فيها ا�لس عن 

لتزاما على إضع للسلطة التقديرية للحكومة و ليس يخ الأمةتقديم بيان السياسة العامة �لس  إن - 

 الآليتان نها� أنعاتقها ، و �لتالي لن ينتج عنه تحريك ملتمس الرقابة و لا سحب الثقة ، حيث 

ن لأ،  الأمةشد فعالية في الرقابة البرلمانية ، و �ذا يتفوق ا�لس الشعبي الوطني على مجلس أتعتبران 

، مما  الأولىعرض البيان على الغرفة الثانية مرتبط بموقف الغرفة  أن، كما  يتينالآليملك هاتين  الأول

 .للمجلس الشعبي الوطني  الأمةيدّل على تبعية مجلس 

يطرح  الأمةا�لس الشعبي الوطني فقط دون مجلس  أمامتكريس المسؤولية السياسية للحكومة  إن - 

اللائحة ولدت  نأسلطة التشريعية ؟ خاصة التساؤل حول هذا ا�لس، هل يمكن وصفه بمجلس ال

عتبارات سياسية على لإتغليب دون نتيجة في مواجهة الحكومة ، فهي  أيثر قانوني أدون  لأ�اميتة 

متصاص غضب إعذار و تنبيه للحكومة و إالقانونية و لعّل التنصيص الدستوري على اللائحة مرده 

مبدأ  إقرارللبرلمانيين للمواجهة بلائحة ملتمس الرقابة و  المساندة الأغلبيةالبرلمانيين و التقصي حول 

 المسائلقتراحات و لفت نظر الحكومة لبعض إملاحظات و  إبداءالتعاون بين البرلمان و الحكومة و 

، لكن التوصية قد تلقى القبول   توجيهرسائل  أواللائحة موافقة للتوصيات  أن، بمعنى  الأهميةذات 

نفلات إحّل توفيقي قبل  إلىنسجام خاصة الوصول لإكانت تحقق ا  إنكما قد تلقى الرفض و 

 .ملتمس رقابة  إلىالعلاقة و الوصول 

 الإجابةرفض  أودون الجزاء الذي يترتب على تجاوز المدّة المطلوبة  الأسئلة آليةالتنصيص على  إن - 

 آلية أنحتمية بمعنى  ما دامت النتيجة الأسئلةرفض ممارسة تقديم  إلىالجواب غير المقنع يؤدي  أو

يسمح برقابة  �سلوبتستخدم  أنالبرلمانية الشفوية و الكتابية لا يمكن  الأسئلةالرقابة عن طريق 

 أثبتتستعملت فقد تفقد فعاليتها و هدفها المنشود، حيث أُ  إندائمة و مستمرة مع الحكومة و 

كتفى �لنص على فتح مناقشة إالمشرع قد  نأالعديد من الوزراء في الرّد ، كما  �خرالممارسة البرلمانية 

لائحة قد تقيم  إصدار إمكانيةغير المقنعة دون  الأجوبةو التعقيب من طرف عضو ا�لس في حالة 
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�لمصالح  الأمرتعلق  إذاخاصة  الإجابةمتناع عن لإالمسؤولية السياسية للحكومة ، �هيك عن ا

الذي  الشيء،  الإجابةلوزراء ، و يحتجون �ا للتهرب من للبلاد فهذه الذريعة يختفي وراءها اية الحيو 

 .يفقد السؤال فعاليته و محتواه، و يصبح مجرد وسيلة لجمع الحقائق حول نشاط الحكومة 

ول ــــــــــــــستفسار عن ما هو مجهلإستعلام و الإع المعلومات و اــــــــــلجم أداةرد ـــــــــستجواب مجلإا إن - 

نعدام لفاعلية إهناك  أنوضوع من مواضيع الساعة ،و في هذه الحالة ما دام فيما يتعلق بم

سهلة خاصة  الإجراءات السؤال ما دامت النتيجة واحدة و آليةستعمال إ الأفضلستجواب، فمن لإا

فرز تعارض الوسيلة أتجنب القيد العددي ، هذا التقرير المكرس للمؤسس الدستوري ،  أمام

، و هذا ما نتج الآليةثر على فاعلية هذه أمما ) تحريك المسؤولية  إمكانية(  و الغاية) ستجوابلإا(

 . الأمةمجلس  أعضاءستعمالها من طرف إعنه العزوف عن 

في  الأصليةعليه في الدستور ،و لم يوضع في درجته و مكانته  أدرجستجواب قزُم وفق ما لإا إن - 

د حّرر شهادة وفاته لحظة ميلاده، مما يؤكد رجحان الكفة ن المشرع قإلم الرقابة البرلمانية، و �لتالي فسُ 

 .الذي لا يحقق علاقة متوازنة و متكاملة بين السلطتين  الشيءلصالح السلطة التنفيذية ، 

درجة  إلىضيقة النطاق  الأعضاءة من ــالتي تمارس من قبل جماع ةـــــــــــالأمة مجلس ــــــــــــرقاب إن - 

 الأمرالتحقيق البرلماني ،  ليةآستخدام إمتناعه عن إو  الأمةمجلس  لإهمالع نعدام، و هذا راجلإا

 . الأمةالرقابة البرلمانية الممارسة من قبل مجلس  ضعف إلى أدىالذي 

و نتيجة لعدم فعالية هذا ا�لس من الناحية الواقعية و العملية في تكريس              

  ؟لبديل طرح سؤال هام ، ما هو االديمقراطية يُ 

ذا التحليل الموضوعي ــــــــــمن خلال ه اهــــــــرزنـــــــــأبواضع الذي ـــــــا المتــمن خلال تصورن             

 لإيجاد الشأنعميقة يجب القيام �ا في هذا  إصلاحاتن إالواقعي، و على ضوء هذه الدراسة ف

زدواجية تشريعية فعلية و حقيقية في إرض تكريس التوازن الفعلي بين الغرفتين البرلمانيتين و هذا بغ

 فإننا،  أخرىفي تجسيد المبادئ الديمقراطية من جهة  الأمةالجزائر من جهة و تفعيل دور مجلس 

  : ةالتاليالنقاط على  أساساالبديل يرتكز  أنينا ر�إ

قتصادية و عملية إجتماعية و إفئات  لىإ ةــــــالأمل الديمقراطي التعددي في مجلس ـــــــــوسيع التمثيـــــــــــت - 

 .أخرىة ـــــــــــو مهني

ختصاصاته و العمل على جعلها إو  أعضائهختيار إو طريقة  الأمةالنظر في تركيبة مجلس  إعادة - 

 .ختصاصات ا�لس الشعبي الوطني إنسجام مع تركيبة و لإكبر قدر من التوازن و اأعلى 
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يبُت  أنو لو كهيئة هيكلية لا بد من  الأمةوم به مجلس مواصلة دعم الدور الذي يقجل أمن  - 

و غموض النخب من كل الفئات الشعبية و لا تقتصر على  أكثرفيها المزيد من الروح لتقترب 

 الإصلاحاتلترسيخ و تجذير  آليةعتبارها � تبقى، حتى لا إليهادعم المنتخبين للوصول  أساليب

 .اكمة داخل المؤسسة التشريعية السياسية و الحزبية خاضعة للسلطة الح

الدائمة لتشمل ا�موعات البرلمانية  أجهزتهالسلطة التقديرية الواسعة في تحديد  الأمةمنح مجلس  - 

 .لتحديد المرافق بشكل جماعي  الأمثل الإطارعتبارها �

ة شتراك ا�لسين بشكل متساوي في العمليإلتحقيق و تكريس بيكاميرالية فعالة و هادفة ،يجب  - 

 الأخرىغرفة على  أيلا يسمح �يمنة  ختصاصا�ا توزيعا عادلاً إالتشريعية و العمل على توزيع 

تمكنه من التشريع مثلما هو معمول به في كبرى  أوسعصلاحيات  الأمةمنح مجلس  أنحيث 

 دستورية القانونية بكل مصادرها الو تجديد المنظومة  إثراء إلىالديمقراطيات التقليدية في العالم يؤدي 

 .و القانونية و التنظيمية 

الدورة و منح فرصة لكلا ا�لسين في  أعمالحتكار الحكومة لضبط جدول إالنظر في  إعادة - 

 .المواضيع التي تراها ضرورية  إدراج

ن مثل لأجتهاد، لإالمبادرة �لتعديل الدستوري و لا يتركها ل إجراءاتيحدد  أنلا بد على المشرع  - 

في هذا  الأمةعدم كل علاقة بين ا�لس الشعبي الوطني و مجلس يُ  أننه أنوني من شهذا الفراغ القا

 .الواقع العملي يثبت قلة ممارسة هذا النوع من المبادرة أنا�ال و خاصة 

يت على القوانين التي يطلب رئيس الجمهورية في عملية التصو  الأمةمجلس  إشراكالعمل على  - 

البرلمان المنعقد بغرفتيه ا�تمعتين بحيث يتداول ا�لسين في  أسلوبوفق  اإمالمداولة فيها �نية و ذلك 

تخويل مجلس  أومناقشة النص من جديد و المصادقة عليه وفق نصاب معين ثم هيئة مجلس واحد 

 .سلطة القراءة الثانية وفق نصاب محدد دستور�  الأمة

 الأخيريجعل من هذا  الأمةمجلس  ءأعضا أصوات ¾النصاب القانوني المحدد دستور� بـــ  إن - 

نسجام بين الغرفتين ، لذلك كان لا إكان هناك تقارب و   إنالجهاز الكابح للعمل التشريعي، حتى و 

 . الأمةعلى مستوى مجلس  ⅔بد من المغايرة في التصويت كأن يشترط نصاب 

جل معين يمكنه من أيد بتحد الأعضاءستدعاء اللجنة المتساوية إفي  الأولوضع قيود لحرية الوزير  - 

نعقاد بغرض تسوية الخلاف بين الطرفين ، و بفوات هذا الميعاد تنعقد اللجنة بقوة لإستدعائها لإ

 .كتمال العمل التشريعي إنسداد مسار لإالقانون ،و ذلك تفاد� 
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 أعمالرقابته على  الأمةمجلس  إطارختصاص الرقابي الذي يمارس في لإن اأبش أما            

  : نذكر منها ما يلي  الإصلاحاتنقترح جملة من  فإنناكومة الح

قانونية واضحة لتعويض النتائج  أ�رالرقابة البرلمانية و جعلها ذات  آلياتالعمل على تفعيل  - 

لاّ على ملاحظات و توضيحات عميقة إستعمالها ، و التي لا تتضمن إالضعيفة و الهزيلة المترتبة عن 

 . أعمالهاة الفعلية للحكومة على لا تترتب عنها المسؤولي

و ذلك  99/02من القانون العضوي  56من الدستور و المادة  84/7النظر في المادة  إعادة - 

 . بشأنهلائحة  إصدار إمكانيةمع  الأمةمجلس  أمامتقديم بيان السياسة العامة  إلزامية�لنص على 

و ذلك  الأمةمن طرف مجلس  لائحة ارإصدتعديل المواد التي تنص على الحد اللازم للتوقيع على  - 

عتبار التباين بين التشكيلة العددية للغرفتين، فيكون لإبعين ا الأخذو  الأعضاء�لخفض من عدد 

 .عضوا  20بدلاً من  10بذلك العدد 

  إذااللازم لفتح مناقشة  الأدنىعلى السؤال الشفوي، و تخفيض الحد  للإجابةجل أيجب تحديد  - 

عضوا في  30شتراط إن لأمناقشة ، و ذلك  إجراءكتابيا يبرر   أوومة شفو� كان جواب عضو الحك

 .نتهاء المناقشةإلائحة عقب  إصدار إمكانيةصعب التحقيق �لنظر لتركيبة ا�لس ، مع  الأمةس مجل

 30عضوا ،بدلاً من  15 إلىستجواب و تخفيض العدد لإمراعاة الفارق بين تركيبة ا�لسين في ا - 

ستجواب قد تنتهي بطرح المسؤولية السياسية لإجلسة ا أنستجواب، مع النص على لإلمباشرة ا

 .�لحضور شخصيا للجلسة إلزامهستجواب مع لإالفردية للوزير المعني �

ضرورة التخفيف من القيود و الحدود المفروضة على عمل لجان التحقيق البرلمانية تحت غطاء  - 

الداخلي و الخارجي و القضا�  الأمنشؤون الدفاع و للدولة و  الإستراتيجيةمبررات المصالح 

 .قتصادية و غيرها من مبررات تتخذها السلطة التنفيذية حجة غير مقنعة لتبرير تصرفا�ا لإا

 أهمية إعطاءالسلطة التنفيذية و  أعمالعلى  الأمةالرقابة المخولة �لس  آلياتيجب ممارسة جميع  - 

فضاء جديد للديمقراطية ،حيث تعتبر رقابة  إرساء إلىذلك يؤدي ن لأستجواب و التحقيق، لإا لآليتي

و الدفاع عن  الإنسانجل حماية حقوق و حر�ت أو الشعب من  الأمة لإرادةديمقراطية تمثيلية 

ماية حقوق لحكل هذا   الإداريالنظام  إصلاحمة و تكريس مبادئ الحكم الراشد و االع الأخلاقيات

 .المواطن و مصالحه

  ل يكمن في مراجعة النصوص الناقصة و الغامضة و تكملتها الحّ  أننقول  الأخيرو في             

     حترام الدستور من قبل ممارسي السلطة حتى يضمن له الدوام إمن ذلك  أكثرو توضيحها ، و 
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  ختصاصا�م بكل نزاهة و روح العمل و التفاني إالشعب ممارسة  يستقرار ، و يجب على ممثللإو ا

من ختصاصهم التشريعي إ إفراغ إلىتؤدي  إجراءاتممارستهم لمهامهم بقيود و لا يتقيدوا خلال  أنو 

  .لم نقل مسيرة من قبل رئيس الجمهورية  إنمحتواه و عليه تصبح المؤسسة التشريعية �بعة 
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